من علم الأصول 


بعون الله وتوفيقه طبع هذا الكتاب عدة طبعات منذ تأليفهء› 


نفع الله به وأجزل المثوبة والآجر لمؤلفه 
طبعة عام ٤۲٦‏ اھ 


من علم الأصول 


لاال و و ا 
رسالة مختصرة في أصول الفقه») 


مقدمة المؤلف ص 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور آنفسناء» ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
0 کی ر و ا ا ا 
وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم 

ما بعد: فهذه رسالة مختصرة فى أصول الفقه كتبناها على 
وى ال ارو ل ا الع رة ف الاه الل 
وسميناها : 

(الأصول من علم الأصول) 
اا جل ا اا ا لاد ا ا 


قريب مچ 


i # 


المؤلف 


أصُول الفقَّه ڪڪ 


۶ 2 
اول الففه 
أصول الفقه يعرف باعتبارين : 
الأول: باعتبار مفرديه؛ أي : باعتبار كلمة أصول» وكلمة فقه. 


فالأصول : جمع أصل» وهو ما يبنى عليه غيره» ومن ذلك 
أصل الجدار وهو أساسه» وأصل الشجرة الذي يتفرع مته آغضانها 
E GA e‏ 


[۲٤ ت و ف سا4 [إبراهیم:‎ ES 

والفقه لخة: الفهم» ل ق 
هوا ولي )€ [طه] . 

واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها 
التفصيلية . 


فالمراد بقولنا: (معرفة)؛ العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام 
الفقهية قد يكون يقينيا» وقد يكون ظنياء كما في كثير من مسائل 
الفقه. 

والمراد بقولنا: (الأحكام الشرعية)؛ الأحكام المتلقاة من 
الشرع؛ كالوجوب والتحريم» فخرج به الآحكام العقلية؛ كمعرفة 
أن الكل أكبر من الجزء والأحكام العادية؛ كمعرفة نزول الطل في 
ال ای ا 


کک ۸ 


ل راد ا 0 ا 
والزكاة» فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد؛ كتوحيد الله ومعرفة أسمائه 
وصفاته» فلا يسمّى ذلك فقها في الاصطلاح. 

والمراد بقولنا: (بآدلتها التفصيلية)؛ أدلة الفقه المقرونة 
بمسائل الفقه التفصيلية؛ فخرج به أصول الفقه؛ لأن البحث فيه 
إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. 

الثاني : باعتبار كونه؛ لقباً لهذا الفن المعين» فيعرف بأنه: 
علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال 
المستفيد. 

فالمراد بقولنا: (الإجمالية)؛ القواعد العامة مثل قولهم: 
الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ» فخرج به 
الأدلة الفضيلية فلا تدك فى :ا رل الفقة إلا على مهل التمتيل 
للقاعدة. 

والمراد بقولنا: (وكيفية الاستفادة منها)؛ معرفة كيف يستفيد 
الآأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم 
وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك» فإنه بإدراکه 
يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. 

والمراد بقولنا: (وحال المستفيد)؛ معرفة حال المستفيد 
وهو المجتهد» سمي مستفيداً؛ لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من 
أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهادء فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد 
وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. 
فائدة أصول الفقه: 

إن أصول الفقه علم جليل القدر» بالغ الأهمية» غزير 


أصُول الفقّه ڪڪ 
۹٩‏ چڪ 


الفائدة» فائدته: التَمَكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج 
الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. 
إدريس رحمه الله» ثم تابعه العلماء في ذلك» فألفوا فيه التآليف 


المتنوعة› ما بین منثور» ومنظوم» ومختصر› ومبسوط حتی صار 
ف مستقلا له کیانه» وممیزاته. 


= الأحكام 


الأحكام 
4 
الأحكام: جمع حکم زه ا ا 
واصطلاحاً: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال 
المكلفين من طلب» أو تخيير» أو وضع . 
فالمراد بقولنا: (خطاب الشرع)؛ الكتاب والسنة. 
والمراد بقولنا: (المتعلق بأفعال المكلفين)؛ ما تعلق 


2 


بأعمالهم سواء كانت قولاً أم فعلاًء إيجاداً أم تركاً. 

فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكماً بهذا 
اللاصطلاح . 

والمراد بقولنا: (المكلفين)؛ ما من شأنهم التكليف فيشمل 
الضغير والمون: 

والمراد بقولنا: (من طلب)؛ الأمر والنهي سواء على سبيل 
الإلزام» أو الأفضلية. 

والمراد بقولنا: (أو تخيير)؛ المباح . 

والمرادء ا:2 (آو وضع)؛ الصحيح والفاسد ونحوهما مما 
وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. 
اام ااا اوي 

تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية . 


الآأحكام پڇ 
۱۱ سے 


فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه 
والمباح . 


واصطلاحاً: ما أمر به الشارع على وجه الالزام؛ كالصلوات 
الا 

فخرج بقولنا: (ما آمر به الشارع)؛ المحرم والمکروه 
والمباح . 

وخرج بقولنا : (علی وجه الإالزام)؛ المندوب . 

ES TE 

ويُسمّى: فرضا وفريضة وحتما ولازما. 

۲ - والمندوب لغة: المدعو. 

واصطلاحا: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام؛ 
کالرواتب . 

فخرج بقولنا: (ما مر به الشارع)؛ المحرم والمكروه والمباح. 

التو کات فاع ا و ولا اف ار 

ويْسمّى سنة ومسنوناً ومستحباً ونفلاً. 

۳ - والمحرم لغة: الممنوع. 

واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام بالترك؛ 
کعقوق الوالدين. 
والمباح . 


ڪڪ الأحكام 
۱۲ 


وخرج بقولنا: (على وجه الالزام بالترك)؛ المكروه. 
والمحرم يثاب تاركه امتثالاًء ويستحق العقاب فاعله. 
ویسمی : ا او رعا 
٤‏ - والمکروه لغة: المبغض . 
واصطلاحاً: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك؛ 

كالأخذ بالشمال والاإعطاء بها. 

والمباح . 
وخرج بقولنا: (لا على وجه الالزام بالترك)؛ المحرم. 
الک روه ات ار که اا لا 6 ولا اف فا غه 
٥‏ - والمباح لغة: المعلن والمأذون فيه. 
واصطلاحاً: ما لا يتعلق به أمرء ولا نهي لذاته؛ كالأكل في 
وخرج بقولنا : (ولا نهي) ؛ المحرم والمکروه. 
وخرج بقولنا: (لذاته)؛ ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة 

ا او O OEE CO]‏ فان له حکم ما کان 

وسيلة له من مأمور» أو منهي» ولا يخرجه ذلك عن کونه مباحاً 
والمباح ما دام على وصف الإباحة» فإنه لا یترتب عليه 

ثواب ولا عقاب . 


ویسمی : حلالاً و 


الأحكام الوضعية: 

الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات» لثبوت أو 
انتفاء» أو نفوذ» أو إلغاء. 

ومنها: الصحة والفساد. 

١‏ - فالصحيح لغة: السليم من المرض. 

واصطلاحاً: ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقداً. 

فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة» وسقط به 
الطلب: 

والصحیح من العقود: ما ترتبت آثاره على وجوده؛ کترتب 
الملك على عقد البيع مثلاً. 

ولا يكون الشيء صحيحاً إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. 

مثال ذلك في العبادات: أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة 
شروطها وأركانها وواجباتها . 

و ا و ا و 
مع انتفاء yT‏ 

فإن فد شرظ من الشروط أو وُجد مانع من الموانع 
متنعت الصحة . 

مثال فقد الشرط في العبادة: أن يصلي بلا طهارة. 

ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما لا يملك. 

ومثال وجود المانع في العبادة: ان يتطوع بنفل مطلق في 
وقت النهي . 

ومتال وجود المانع في العقد: آن یبیع من تلزمه الجمعة 
شيئا» بعد ندائها الثاني على وجه لا باح . 


= الأحكام 
۱٤‏ 


E IE RE E 

واصطلاحاً: ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة کان أم عقداً. 

القاس من الخ ادت ها ل تا جه الدةة ولا قو ر 
الطلب؛ كالصلاة قبل وقتها. 

والفاسد من العقود: ما لا تترتب آثاره عليه؛ كبيع 
اول 

وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرّم؛ لأن 
ذلك من تعدّي حدود الله واتخاذ آياته هزؤاًء ولأن النبى کل 
او ا ا ا 

والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين : 

الأول: في الإحرام؛ فرّقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه 
المحرم قبل التحلل الأول» والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. 

الثاني : في النكاح؛ فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف 
العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي» والباطل ما أجمعوا على 
بطلانه كنكاح المعتدة. 


(۱) رواه الببخاري )100( کتاب البيوع» ٥۵‏ - پاب إن شاءِ رد المصراة. 
ومسلم )٠٥١٤(‏ كتاب العتق» ۲ - باب إنما الولاء لمن أعتق . 


\٥‏ کے 


العلم 


تعريفه: 

العلم: إدراك الشىء على ما هو عليه إدراكاً جازماً؛ كإدراك 
أن الكل أكبر من الجزءء وأن النية شرط فى العبادة. 

فخرج بقولنا: (إدراك الشيء)؛ عدم الإدراك بالكلية ویسمی 
(الحهل البسيط). مثل الا ا ق و 
لا أذرئ. 
ما هو عليه اسمن (الحهل المركب)› تل ان e‏ متی 
کات ور ر دف ا 0 چ 

وخرج بقولنا: (إدراكاً جازماً)؛ إدراك الشيء إدراكاً غير 
جازم» بحیث یحتمل نذه أن یکون على غير الوجه الذي آدرکه» 
فلا يسمى ذلك علماً. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح 
ظن والمرجوح وهم» وإن تساوى الاآمران فهو شك. 

ED ED PEACE E RT 

غ وه ارا ی ا کو کا 
جازماً. 


۲ - جهل بسيط؛ وهو عدم الإدراك بالكلية. 


کک 1 
و جا 
٣‏ جھهل مرکب؛ وهو إدراك الشىء على وجه يخالف ما 
هو عليه . 
اط وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح . 


ٍ 


- وهم» وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح . 

٠‏ - شك» وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. 
أقسام العلم: 

ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري . 

| - فالضروري: ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريًاء 
بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال؛ كالعلم بأآن الكل 
آکو ھن الج وان النار خارةة وان مدا رول اله 

آ والطرى ٠‏ ماي ج ااي رو الل اا 
بوجوب النية في الصلاة. 


الكلدّم پڪ 


تعریفه: 

الكلام لغة: اللفظ الموضوع لمعنى . 

واصطلاحا: اللفظ المفيد مثل: الله ربنا ومحمد نبينا. 

وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان» أو فعل واسم. 

مثال الأول: محمد رسول الله» ومثال الثاني: استقام 
محمد . 

وواحد الكلام كلمة وهي: اللفظ الموضوع لمعنى مفرد 
وهي إما اسم» أو فعل» أو حرف. 

أ - فالاسم : ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. 

وهو ثلاثة آنواع : 

الأول: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. 

الثاني : ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. 

الثالث: ما يفيد الخصوص كالأعلام. 

ب - والفعل: ما دل على معنى في نفسه» وأشعر بهيئته بأحد 
الأزمنة الثلاثة. 
وهو إما ماض ك(فَهيَ). أو مضارع ك(يمََمْ)» آو أمر كإِفْهَمْ). 
والفعل a‏ 
ج - والحرف: ما دل على معنى في غیره» ومنه: 


جح الكلام 
چ ۱۸ 


3 وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في 
الحكم» ولا تقتضي الترتيب» ولا تنافيه إلا بدليل. 

E‏ وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم 
مع الترتيب والتعقيب› کک 

۳ اللام الجارة. ولها معان منها: التعليل وا 
والإباحة. 

> - على الجارة. ولها معانٍ منها: الوجوب. 
آقسام الكلام: 

ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى 
قسمين : خبر وإنشاء. 

١‏ - فالخبر: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. 

فخرج بقولنا: (ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب)؛ 
الإإنشاء؛ لآنه لا يمكن فيه ذلك» E E O‏ 
و کت : 

وخرج بقولنا: (لذاته)؛ الخبر الذي لا يحتمل الصدق» أو 
لا ع الكد ا غار الم ره وذلت آنا لخر ن حت 
المخبر به ثلاثة أقسام : 

الأول ما لا يمك ازصفه بالکذت» كبر اله ورسوله 
الثابت عنه. 

الثاني - ما لا يمكن وصفه بالصدق؛ كالخبر عن المستحيل 
شرعاً أو عقلاًء فالأول: كخبر مدعي الرسالة بعد النبي لا 
والاني: كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين 


وأاحدة ف زمن واحد. 


الكلدّم پڪ 
۹ س 


الثالث: ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواءء 
آو مع رجحان أحدهما» كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. 

١‏ والانشاء: ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب» 
ومنه الأمر والنهي. كقوله تعالى: #واغبدوا الله ولا شرا پد 
4 [النساء: ]۳١‏ وقد يكون الكلام کیا اد اف ار 
كصيغ العقود اللفظية مثل: بعت وقبلت. فإنها باعتبار دلالتها على 
ما في نفس العاقد خبر» وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. 

وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس 
لفائدة. 

مثال الأول: قوله تعالى: #ولمطلقت يربصت اسه َة 
PR PIRS AL E‏ اا ا 
الأمر» وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به» حتى كأنه أمر واقع» 
بتحدث عه كضفة س صفات المامون: 

وا اک ی ل ل ا د ی 
ءامنوا تيعو سلتا وليل خطينكم) [العنكبوت: ]١١‏ فقوله: 
(ولنحمل) بصورة الأمر والمراد بها الخبرء أي: ونحن نحمل . 
وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. 
الحقيقة والمجاز: 

وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجازٍ. 

| - فالحقيقة هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له» مثل: 
اا ايرادا ل ن 

فخرج بقولنا: (المستعمل)؛ المهمل» فلا يسمى حقيقة ولا 
مجازاً. 


چک م الكلام 
کک Y۹‏ 


وخرج بقولنا: (فيما وضع له)؛ المجاز. 

وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. 

فاللغوية هي : اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. 

فخرج بقولنا: (في اللغة)؛ الحقيقة الشرعية والعرفية. 

مثال ذلك الصلاة.ء فإن حقيقتها اللغوية الدعاءء فتحمل عليه 
في كلام آهل اللغة. 

والحقيقة الشرعية هي : اللفظ المستعمل فيما وضع له في 
الشرع . 

فخرج بقولنا: (في الشرع)؛ الحقيقة اللغوية والعرفية. 

مغال ذلك : الصلاة» فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال 
المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم» فتحمل في كلام 
آهل الشرع على ذلك. 

والحقيقة العرفية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في 
العرف. 

فخرج بقولنا : (في العرف)؛ الحقيقة اللغوية والشرعية. 

مثال ذلك: الدابة» فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من 
الحيوان» فتحمل عليه في كلام آهل العرف. 

وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل 
لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله» فيحمل في استعمال 
أهل اللغة على الحقيقة اللغوية» وفي استعمال الشرع على الحقيقة 
الشرعية» وفي استعمال آهل العرف على الحقيقة العرفية. 

- والمجاز هو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له› 
مثل: آسد للرجل الشجاع . 


الكلدّم پڪ 
۲١‏ ڪڪ 


مجازاً. 


وخرج بقولنا: (في غير ما وضع له)؛ الحقيقة. 

ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع 
من إرادة الحقيقة» وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. 

ويشترط لصحة استعمال اللفظ فى مجازه: وجود ارتباط بين 
المعنى الحقيقي والمجازي» ا ار ب ع وهو ما یسمی 
في علم البيان بالعلاقة» والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو 
غیرها. 

فإن كانت المشابهة سمي التجوز (استعارة)؛ كالتجوز بلفظ 
ا عن الرجل الشجاع . 

وإن كانت غير المشابهة سمي اجوز (مخازا مرسلا) إن 
N SE OE EEE OE‏ 
الإإسناد. ٤‏ ۰ 

ال ذلك العجار الرعل ‏ أن قول را الوط 
RE RL E CNS‏ 

ومثال ذلك فى المجاز العقلى : أن تقول : أنبت المطر العشب 
فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناهاء» لكن إسناد الإنبات إلى المطر 
مجاز؛ لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى فالتجوز في الإسناد. 

ومن المجاز المرسل: التجوز بالزيادة» والتجوز بالحذف. 

مرا لار اناف بقرله نمال وی کر کت 4 
N N EEE CE I NT‏ 
ا ۰ 


۲۲ 


م<ے 4 
ر 


ومثال المجاز بالحذف: قوله تعالى: #وسَل ألمَرَيَ 4 
[إيوسف: ۸۲] أي: واسأل أهل القرية؛ فحذفت (أهل) مجازاًء 
وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. 

وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز فى أصول الفقه؛ لأن 
دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز» فاحتيج ا معرفة كل منهما 
وحكمه. والله آعلم. 
تنبیه: 

تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر 
المتآخرين في القرآن وغيره» وقال بعض أهل العلم: لا مجاز في 
القران» وقال اخرون: لا مجاز في القران ولا في غيره» وبه قال 
أبو إسحاق الإسفراييني ومن ا العلامة الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي» وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلةء 
ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو 
ا 


(۱) کتاب الإإيمان ص۰۷۲ ومختصر الصواعق ص .۱١۱۰‏ 


۴۳ ا 


الأممر 

تعریفه: 

الأمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاءء مثل : 
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. 

فخرج بقولنا: (قول)؛ الإشارة فلا تسمى أمراًء وإن أفادت 
مختاة: 

وخرج بقولنا: (طلب الفعل)؛ النهي لأنه طلب ترك 
والمراد بالفعل الإيجاد» فيشمل القول المأآمور به. 

وخرج بقولنا: (على وجه الاستعلاء)؛ الالتماس» والدعاء 
وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. 


صيخ الأمر: 


۲ اسم قعل الأمر» مثل: حي على الصلاة. 

۴ ال در الات عن غل الام مل ةا ل ان 
کقروا صرب الراب [محمد: .]٤‏ 

E O E 
E EEE PPA 


چ الاَمَرّ 
۲٤‏ 


وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمرء مثل أن يوصف 
بأنه فرض» أو واجب» أو مندوب» أو طاعة» أو يمدح فاعله» أو 
یذم تارکه» أو یرتب علی فعله ثواب» أو على ترکه عقاب”. 
ما تقتضبه صيغة الأمر: 

ا اط ی ف و ا ال امون ن 
والمبادرة بفعله فوراً. ۰ 

فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: 


عو ,> 3 4 وو 2 
فتنة . 


2 gat 


م م a‏ ا 2 5 3 
فليحذر ادبن يخالفونَ عن امو أن تص 
RR E‏ 0 اال ي 


آمر الرسول بيه أن تصيبهم فتنة» وهي الزيغ» أو يصيبهم 
عا ا ا ار ل ا ا ا 


)١(‏ علق فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: 
مثال ما وصف بأنه فرض : قوله يية: «فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة. . .٠.‏ 
ومثال ما وصف بأنه واجب: قوله ئة : «غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم» . 
ومثال ما وصف بأنه طاعة: قوله ية: «من أطاع أميري فقد أطاعني». 
ومثال ما مدح فاعله: قوله 44: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان 
يقوم من الليل». 
ومثال ما ذم تاركه: قوله 4: «من ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه» 
فإنها نعمة كفرها). 
aE E SN U OE SOAS IE O,‏ 
صلی الله عليه به عشراً». ٠‏ 
ومثال ما رتب على تركه العقاب: قوله بي : «من ترك ثلاث جمع تهاوناً 
طبع الله على قلبه». 


و صي عات 


الاَمَرً ع 
Yo‏ ڪڪ 


واجب؛ فدل على أن أمر الرسول 4 المطلق يقتضي وجوب 
فعل المأمور. 

ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: #فاستقوا الحرت 
SE CE NE E CR IT N‏ 
بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة. 

ون التي £ كر تاي رالنان ها آمر به من النحر 
والحلق يوم الحديبية» حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها 
کر ا فا ی م ا ن 

ولآن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأًء والتأخير له آفات» 
ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. 


وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك 
فيخرج عن الوجوب إلى معان منها: 


ہے <3 


١‏ - الندب؛ كقوله تعالى: #وأشهدا إا ابعر [البقرة: 
[YAY‏ فالأمر بالإشهاد على التبايع ا ا النبي ي 
ا ق 


(۱) رواه البخاري (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) كتاب الشروط» ٠١‏ _ باب الشروط فى 
الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط . وأحمد ۳/0 
۷ 

(۲) رواه أبو داود )۳٦١۷(‏ كتاب الأقضيةء باب إذا علم الحاكم صدق 
الشاهد الواحد؛ يجوز له أن يحكم به؟ 
والنسائي في «الکبری»؛ )1۲٤۳(‏ كتاب البيوع» ۸۲ - التسهيل في ترك 
الاشهاد على غ اا 
وأحمد »)۲٠١ /٥(‏ وصححه ل في «الإرواء» .)۱۲۸١(‏ 


6 الاَمَرّ 
ag —‏ 


۲ الإباحة؛ وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر» 
جواباً لما يتوهم أنه محظور. 

NE‏ ودا عل اتساد 
[المائدة: ۲] فالآمر باللاصطياد للاإباحة اوو بعد الحظر المستفاد 
من قوله تعالی : لعي غل مير .]١ E‏ 


ولا في جواب من سألوه في حجة عن تقديم 
TT‏ کقوله o E‏ شام یما سملو 

[فصلت: »]٤١‏ #فمن فون وم َا ا إا أعَدّتا 
ا ا N ES EN EET E‏ 
ايا ادنك 

ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي 

E O O E 
للتراخي» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي‎ 
i 


(۱) رواه الببخاري (AT)‏ کتاب العلم» ۳ _ باب الفتيا وهو واقف على الداية 
وغيرها. 
ومسلم )۱۳٠١(‏ كتاب الحج» ٥۷‏ - باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل 
الرمي. 

)۲( انظر : الببخاري (۱۹۰) کتاب الصوم» 30 - متى يقضى قضاء رمضان . 
ومسلم )(۱٤١(‏ کتاب الصيام» ٢‏ _ پاب قضاء رمضان في شعبان . 


الاَمَر ےک 
۷ = 

ولو كان التأخير محرماً ما أَقَرّت عليه عائشة رضي الله عنها. 
ما لا يتم المأمور إلا به: 

ذا ترقف قعل المامون به على شیء كان ذلك الشئء مامورا 
AGENCE SGA‏ 
المأمور به مندوباً كان ذلك الشيء مندوباً. ۰ 

کا کی مک الور و و ع ر 2 و کان 
ET Ro‏ 

EE E O E OES 
ا‎ 

وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها وهي : الوسائل لها 
أحكام المقاصد» فوسائل المأمورات مأمور بها» ووسائل 
المنهيات منهي عنها. 


« 


تعريفه: 
مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية» مثل قوله تعالی : 
ولا تیم هوا آلزیے کذبوا ایتا وات لا يوون اکرو 
[الانعام: 0°[. 

فخرج بقولنا: (قول)؛ الإشارة» فلا تسمى نهياً وإن أفادت 
ا 

وخرج بقولنا: (علی وجه الاستعلاء)؛ الماش والدعاء 
ووا ا باد ج ال ا فر ا 

وخرج بقولنا: (بصيغة مخصوصة هي المضارع . . . إلخ)؛ 
ادك على طب لكف هة الا مول :د اتاك كف 
وتخوها فان هله ران تضتت طلب الكت لكا بخ الام 
DEE‏ 

وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهى» مثل: أن يوصف 
الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح» أو يذم فاعله» أو يرتب على 


E 


(1) علق فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: 


النَهّى ص 
: ۹ 


ما تقتضه صبغة النهى: 


صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه 


وفساده. 
cS sS‏ وما 
ا 4 e‏ ل ا 


e‏ عما نهى عنه» يقتضي وجوب الانتهاء» ومِنْ لازم ذلك 
تحريم الفعل . 1 

ومن الآدلة على أنه يقتضى الفساد قوله بيل: «من عمل 
a E ER‏ ای 2 روود وما تھی غه 
فليس عليه أمر النبي بي فيكون مردوداً. 

هذا وقاعدة الید کت ف الھی عه هل بكرن اطا او 
م 

E E O 
٠ ٠ NE 

١ات‏ یکوت التھی غاندا لی آمر ارح لا يتلق بذات 
المنهي عنه ولا شرطهء فلا یکون باطلاً. 


e 2‏ 
ومثال وصفه بالقبح : ثمن الكلب خبيث) . 
ومثال ذم فاعله: قوله کل : 
E‏ : قوله تعالی: لل الي يا ڪون امول 
الت طلم انما يا كود ن هة ا رسمار سَعرً €6€ [الساء: .]٠١‏ 
(۱) رواه مسلم (۱۷۱۸) (۱۸) كتاب الأقضية» ۸ - باب نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدثات الأمور. 


چم النَهّى 
کک 0 2 


قان العا تد داكت ا لمت هف الاد اله عن 
صوم يوم العيدين . 

ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة: النهي عن البيع بعد نداء 

ومثال العائد إلى شرطه في العبادة: النهي عن لبس الرجل 
ثوب الحرير› فستر العورة شر ط اأصحة الصلاة» فإذا سترها بثوب 
منهي عنه» لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. 

ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة: النهي عن بيع 
الحمل» فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع» فإذا باع الحمل لم 
يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. 

ومثال النهي العائد إلى آمر خارج في العبادة: النهي عن 
لبس الرجل عمامة الحرير» فلو صلى وعليه عمامة حرير» لم 
تبطل صلاته؛ لأن النهى لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. 

ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة: النهي عن الغش»› 
فلو باع شيا مع الغش لم ييطل البح لأن اهي لا يخود إلى 

وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معانٍ أخرى لدليل يقتضي 
ذلك» فمنها : 
١‏ - الكراهة: ومثلوا لذلك بقوله 4ي4: «لا يمسن أحدكم 
ذكره بيمينه وهو يبول" » فقد قال الجمهور: إن النهي هنا 


(۱) رواه البخاري )۱١۳(‏ كتاب الوضوء»› ۸ _ باب النھى عن الاستنجاء باليمين . 


ومسلم (۲۹۷) كقاب.الطهارة 1۸ باب النهي .عن الاستتجاء باليغين: 
الفط له؛ 


النَهّى ڪڪ 
۳١‏ س 


0ک ف می ا انات اوا لک من ال ن 
ا ۰ 

۲ - الإرشاد: مثل قوله ية لمعاذ: «لا تدعن أن تقول دبر 
كل صلاة: اللهم أعني عل و ر و ا 
من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي: 

الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي (هو) المكلف» وهو 
البالغ العاقل. 

فخرج بقولنا: (البالغ)؛ الصغير»ء فلا يكلف بالأآمر والنهي 
اا یا ا اا وک ور ااا ت ب ا 
تمرينا له على الطاعة» ويمنع من المعاصي؛ ليعتاد الكف عنها. 

وخرج بقولنا: (العاقل)؛ المجنون فلا يكلف بالأمر 
والنهي» ولکنه یمنع مما یکون فيه تعد على غيره أو إفساد» ولو 
فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. 

را رف علي هاا اتات ا كاه والخفرو ناا لمال کی هان 
ا 
وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفغاعل!. 

والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار لكن 
الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره؛ لقوله تعالى: وما 
(۱) رواه ا حمد )۲۲۱۷۲/۲۲٤/٥(‏ و(۷٤۲۲۱۷۹/۲)‏ وأبو داود )۱٥۲۲(‏ 

كتا الوترة باب في الا ستخفار: 


والتسائى في «المجج (1 07 كتات السو جات دوع اخحر امن 
الدعاء. 


وصححه النووي» وجزم بثبوته الحافظ في «الفتح» .)۱١۳/١١(‏ 


چڪ النَهّى 

سا ۳۲ 
ررر “< ےو رر ہہ وہ اہ ٤ور‏ ےو e‏ اتير تي 

و مَعَهدٌ أن تقبل ينم نفقتهم لآ آنهر ڪفروا بالل ودرسولو 4 


[العوبة: .]٠٤‏ ر أسلم؛ EEE‏ 
لاف و اه و ق ا ا ا 0 
وقوله ييه لعمرو بن العاص: «أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم 
اکان ف و ا یا عل کرک امات عا الک راه 
تعالی عن جواب المجرمين ذا سئلوا: 0# کڪ في سَقَرَ 9 قال ر 
EO E O N‏ 
@ رک تکرب رر الین © سی اتتا اعد ©6 [المدثر : .]٤١- ٤۲‏ 
موانع التكليف: 

للتكليف موانع منها: الجهل والنسيان والإكراه؛ لقول 
النبى بي : «إن الله تجاوز عن آمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
ل روا این انه ا ول ا و 
ل ی 1 

فالجهل: عدم العلمء CSAC EE‏ جاهلاً 
E‏ 
الكلام» ومتى ترك واجباً جاهلاً بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱) كتاب الإيمان» ٥٤‏ - باب كون الإسلام يهدم ما كان 
قبله وکذا الهجرة والحج . 

)۲( رواه ابن ماجه (T° to T°)‏ کتاب الطلاق» ۱٦‏ عابت طلاق المکره 
والناسي . 
والبيهقي )%/ (ANE‏ کتاب الإإاقرار» باب من 5 يجوز إقراره. قال 
العجلونی فی «کشف الخفاء» :)۱١۹۳/۰۲۳/۱(‏ حسنه النووي فى 
«الروضة») و«الأربعين». 
وجوّد إسناده ابن كثير في «تحفة الطالب» .)٠١۸/۲۷١/١(‏ 


النَهّى ڪڪ ص 
E‏ — 

قد فات وقته» بدليل أن النبي بيه لم يأمر المسيء في صلاته 
- وكان لا يطمئن فيها - لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات»› 
وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. 
ناسا فلا سء عله؟ کمن أل فى الصيام ناسا ومتن ترك 
واجباً ناسياً فلا شيء عليه حال نسیانه؛ ولکن عليه فعله إذا ذکره؛ 
لقول النبي بيا : «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها» . 

والإكراه: إلزام الشخص بما لا يريد فمن آكره على شيء 
محرم فلا شيء عليه؛ كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن 
اای ان وھا کرو غل ر ا چیو ف غل هال ا کا 
وعليه قضاؤه إذا زال؛ كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج 
وقتهاء فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. 

وتلك الموانع إنما هي في حق الله؛ لأنه مبني على العفو 
والرحمة» أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب 
ضمانه» إذا لم يرض صاحب الحق بسقو طه› والله أعلم . 


(۱) رواه البخاري )٥۹۷(‏ كتاب مواقيت الصلاة» ۳۷ - باب من نسى صلاة 
EE E TERE‏ 
ومسلم )1۸٤(‏ كتاب المساجد» ٠١‏ _ باب قضاء الصلاة الفائتة 
ااا ل فضاها: 


العام لغة: الشامل . 

واصطلاحاً: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصرء مثل : 
ل لار لى مير © [الانفطار: ٠١‏ والمطففين: ۲۲]. 

فخرج بقولنا: (المستغرق لجميع أفراده)؛ ما لا کک إلا 
واحداً كالعَلّم والنكرة في سياق الإثبات؛ كقوله تعالى: فت 

رَقَبَةر# [المجادلة: ۳] لأنها لا تتناول جميع الأفراد وجه 

الول واا رل واا ر 

وخرج بقولنا: (بلا حصر)؛ ما يتناول جميع آفراده مع 
الحصر كأسماء العدد: مئة وألف ونحوهما. 


صيغ العموم: 

و 

| - ما دل على العموم بمادته مثل: کل» وا 
وقاطبة» وعامة؛ كقوله تعالی: ل کل ىء فة مر ©4 
[القمر: 16۹٠‏ 

الق ا ال ی عر ا ا 
[الجاثية: .]٠١‏ 


أيَْمَا ا ف و 1 [البقرة: .]١١٠١‏ 


العام پۈ 
o‏ کے 


e EE‏ کقوله تعالی : فن اتیک بملو مین 


[الملك: ]۳١‏ لما اَم الْمرْسَلن€ [القصص : ۲٠١‏ وان : تذهبون © ٭ 


.]۲١ [التكوير:‎ 

2 کک الموصولة؛ EES‏ 
ودی به أؤكيك هم اموت ©4 [الزمر: ]٣۳‏ وين هدوا 
TT‏ : ۹ ن في ذلك عة لمن تى 3© 4 
[النازعات : ]۲٠‏ # فی السملوت وما فى الذَرض4 [آل عمران: ۱۲۹]. 


النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام 
الانكاری كقوله تعالی : ووا ر ر [آل عمران: ]٩۲‏ 
#واغبدوا أله TS‏ 
E RD E‏ 
له عي اه بتڪم ld‏ ۷۱[ 
٦‏ - المعرّف بالإضافة مفرداً كان أم مجموعاً؛ كقوله تعالى : 
وکو وأ يعت اللہ لیک [آل عمران: 1۱۰۳ ڪرو ۶ال آله 
[الأعراف: .]۷٤‏ 
- المعرف بأل الاستغراقية مفرداً كان أم مجموعاً؛ كقوله 
u‏ وق لاضن صَعِيمًا) [النساء: ۲۸] ولا سل الأَلْفَلُ 
ینک ا و ا ا اا ن د ار ۹ 
واا ا بأل العهدية» فإنه بحسب المعهود فإن كان 
عامًا فالمعرٌّف عام» وان کان خاصًا فالمعرّف خاص» مثال العام 
قوله تعالى: د قال ريك للمکیگة إن حلق بسا من طبن © دا 
مره وت وه من روس فقعوا لم سجیی © جد المکیک ڪل 


ي م 


امعو €3 [صَ: ۷۱ ۔ ۷۳]. 


چ العام 
کا ۳٣‏ 


ومثال الخاص قوله تعالی: ۴ اسلا إل َو سر © 
SIN DE SI RG‏ 

وأما المعرف (بأل) التي لبيان الجنس؛ فلا يعم الأفرادء 
اذا فلت لجل ير هن المرآةه أو الرجال حير م الضياف 
فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساءء 
N‏ ر من هدا الج وان كان .فت 
يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. 
العمل بالعام: 

يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه؛ لأن 
الع هص ف الا ت ا و ا 
حتى يقوم دليل على خلاف ذلك . 

وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» إلا أن يدل دليل على 
تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص 
بما يشبهها . 

مثال ما لا دليل على تخصيصه: آيات الظهار؛ فان سبب 
نزولها ظهار أوس بن الصامت» والحكم عام فيه وفي غيره. 

ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله 4: «ليس من البر 
الصيام في السفر"" فإن سببه أن النبي 5 كان في سفر فرأى 
(1) رواه البخاري )۱۹٤١(‏ كتاب الصوم» ۳١‏ - باب قول النبي ئي لمن ظلل 

E E E 


رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر . 


العام 


۳۷ 


ر عليه فقال: «ما هذا»؟ قالوا: صائم 
فقال: «ليس من البر الصيام في السفر»» فهذا العموم خاص بمن 
والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي ييه كان يصوم في السفر 


حیث کان لا يشق عليه ولا يفعل ىة ما لیس ببر. 


(۱) انظر : الببخاري )۱۹٤٥(‏ کتاب الصوم» ٥۵‏ _ باب . 


ومسلم (۱۱۲۲) کتاب الصيام» 1۷ - باب التخيير في الصوم والفطر في 


ال 


تعریفه: 

الخاص لغْة: ضد العام . 

واصطلاحاً: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عددء 
کأسماء الأعلام والإشارة والعدد. 

فخرج بقولنا: (على محصور) العام . 

والتخصيص لغة: ضد التعميم. 

واصطلاحاً: إخراج بعض أفراد العام. 

والمخصص - بكسر الصاد -: فاعل التخصيص وهو 
الشارع» ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص . 

ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل . 

فالمتصل: ما لا يستقل بنفسه. 

والمنفصل: ما يستقل بنفسه. 

فمن المخصص المتصل : 

ألا الفا رحو ا في اال وهو رة بض الل 
إلى بعضه؛ كثني الحبل. ۰ ۰ 

واضطلاحا: إخراج بعض أفراد العام بإ لا آو 
أخواتهاء كقوله تعالى: إنً ای تى شر © إل الین ءامنوا 


الخَاص پۈ 
۹ — 


و 


ويوا لصحت وَبَواصوَا بلحي وَواصَوا َر ©6 [العصر: ۲ء .]١‏ 

فخرج بقولنا: (بإلا أو إحدى أخواتها)؛ التخصيص بالشرط 
وعیره. 
شروط الاستثناء: 

يشترط لصحة الاستثناء شروط منها: 

١‏ - اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكماً. 

ا و ی ا ا 
e N Sa aE E E‏ 
ال ل بک دا ان الا 

فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه» أو سكوت لم يصح 
الا اء ل ان قول: 

عبيدي آحرار» ثم یسکت» أو يتكلم بکلام آخر ثم يقول: 
إلا سعيدا؛ فلا يصح الاستناء ويعتق الجميع . 

وقيل: يصح الاستشناء مع السكوت. أو الفاصل إذا كان 
الكلام واحداً لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي لاز 
قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والأرض» لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه»» فقال العباس: 


يا رسول الله إلا الإذحر فإنه لقينهم وبيوتهم» فقال: إلا 
الإذخر». وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. 


9© ووا لار 0۳٤0‏ كاب الاه بات لار وال یش ف القر: 


کک 30 


آنا لا يكول المستشتى أكئر من تصفت.المستشى منةء فلو 
قال : له عليٰ عشرة دراهم إلا ستة لم يصح الاستثناء ولزمته 
العشرة كلها 

وقیل: لا ي يشترط ذلك» فيصح الاستثناء» وإن كان المستثنى 
a‏ المذكور إلا أربعة. 

أما إن 2 الكل» فلا يصح على القولين» فلو قال: له 
علي عشرة إلا عشرة لزمته العشرة كلها . 

وهداالشرط اذا کان ا لاستنناء م عادد اما إن کان هن 
صفة فيصح › lea‏ ا ا ا 
لی عبادی لیس لك عم سل إلا س عك من الكارت ©4 
[الخجر: 1٤6١‏ واتباع إبليس من بتي ادم أكثر من التصف» ولو 
قلت: أعط من في البيت إلا الأغنياء» فتبين أن جميع من في 
البيت أغنياء صح الاستثناء» ولم يعطوا شيئا. 

ثانياً: من المخصص المتصل : الشرط› وهو لغة: العلامة. 

SISNET E SESE 
2 

والشرط مخصص سواء تقدم آم تأخر 

مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: #كإن تابو وأقاموا 
E EEA)‏ ا لَه 4 e‏ 

زاك الاجر قول تغالن: لولس بون اکب َا مک 
° لن ِم فم ناي E‏ 

اقا اة وه ا اش م مخ هه ي فاد 
EER‏ 


ا اس 


E E E E EEE 
.]۲٠ يكم ألْمُوْمِكب) [الساء:‎ 

ومشال البدل: قوله تعالی: لوو عل الا حح أت س 
اَستَطَاعَ إِِ سی لال غ 

ومثال الحال: فو تعالى : لون مَل مُومِسا مَعمد 


ا جد ك ان اة اسا ۴ 
المخصص المنفصل: 


المخصص المنفصل: ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء: 
الحس والعقل والشرع. 

مثال التخصيص بالحس: قوله تعالى عن ريح عاد: #ندمر 
شىء مر ريا [الأحقاف: ]۲١‏ فإن الحس دل على نها لم 
تدر السا وال و 

ومثال التخصيص بالعقل: قوله تعالی: #اله حل کل ى 
[الزمر: »]٦۲‏ فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. 

ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من 
العام المخصوص» وإنما هو من العام الذي آريد به الخصوص› 
إذ المخفرض ا يكن مراد عند المتكك» ول المجاظب من 
أول الأمر» وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص 

i‏ التخصيص بالشرع» فإن الكتاب والسنة يخصص كل 
منهما بمثلهماء وبالإجماع والقياس . 

قال تخد الات 6ا لات رل ال 2 ر 


ربصت بأنفسهنّ لَه فروءٍ [البقرة: ۲۲۸]. 
O E e‏ 


[الأحزاب: .]٤١‏ 
وال تخو الكنات اة ابات إالمرارة كفرك 
تعالی: ایصیگ اله ف أرکدڪم لذ يتل حط الأ 
[النساء: ]١١‏ ونحوها خص بقوله : «لا يرث المسلم الكافر 

ولا الكافر المسلم»*'. 

ومثال تخصیص الکتاب بالإجماع : قوله تعالی : ولزن رس 
a E‏ 
بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين» هكذا مثل كثير من 
الأصوليين» وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك» ولم أجد له مثالا 
سلیما. 

ومثال تخصيص الكتاب بالقياس: قوله تعالى : #الزنية ولزن 
ا 

خص بقياس العبد الزاني على الأآمة في تنصيف العذاب؛ 
والاقتصار على خمسين جلدة» على المشهور. 


ج 
er‏ 
Cr‏ 
:( 
e‏ 

e 
A 

2 
٤ 
3 
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e AO a aa N IL TO 
ا خص بقوله تعالی: # قيا ار ا موت بال‎ 


)١(‏ رواه البخاري )٤۲۸۳(‏ كتاب المغاري»ء ٤۸‏ - باب أين ركز النبى علا 
ا 1 
ومسلم )۱٦۱٤(‏ کتاب الفرائض»› بلا باب» اول حديث فيه . 

(۲) رواه البخاري (۱۳۹۹) كتاب الزكاةء ١‏ - باب وجوب الزكاة. 
زمسلم 7( كاب الإيعات ۸= باب الأمر يقال النامن حتى.يقولوا؛ 
لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. 


sr 


و الوم الك ولا عرست ا e‏ آله ورسولم ولا يروت وب 
لحن ِى الت اوثوا لكب حى يطو الجريةَ عن يد وهم 
عرزب @4 [التوبة: ۲۹]. 

ومثال تخصیص السنة بالسنة : قوله : «(فيما ننقت: الها 
SE‏ تقوله 4 الينسش. فيا EET EDE‏ 


O 


ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. 

وال ت فيض السة تالاس : قولة 1 «البكر :تا كر 
جلد مئة وتخريب عام)"" ٠‏ خص بقياس العبد على الأمة في 
تنصيف العذاب» والاقتصار على خمسين جلدة.» على المشهور. 


() رواه البخاری-(۸۳٤۲)‏ كتاب الركاة؛ 05 ياب الخشر فيا يشقى من 
ماء السماء وبالماء الجاري . 

E NADE D‏ ا ن فا وون ,خی 
أوسق صدقة. 
ومسلم (4۷۹) کتاب الزكاةء بلا باب. 

0 روا سا(۱۳۹( کاب لخدو ۳ باب خا الزنی: 
وأحمد )۲۲۷۱۸/۳۱۳/١(‏ ولفظ التغریب عند ابن ماجه )۲٥٥۰(‏ كتاب 
الحدود» ۷ - باب حد الزنا. 


چڪ المُطلق والمقَيّد 


تعريف المطلق: 

المطلق لغة: ضد المقيد. 

واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بلا قيد؛ كقوله تعالى : 
رر را ل ما 4 [المجادلة: .]٣‏ 

فخرج بقولنا: (ما دل على الحقيقة)؛ العام لآنه يدل على 
العموم لا على مطلق الحقيقة فقط . 

وخرج بقولنا: (بلا قيد)؛ المقيد. 
تعريف المقيد: 

المقيد لغة: ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه. 

واصطلاحاً: ما دل على الحقيقة بقيد؛ كقوله تعالى: 


> 2 وھ‎ 5 e 


وفترر رقَبةٍ مُوْمِكَةٍ# [النساء: ۹۲]. 

فخرج بقولنا: (قيد)؛ المطلق . 
العمل بالمطلق: 

يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على 
تسده الان العمل فورض الكات والس وات على ها تشه 
دلالتھا حتی قوم دليل على خلاف ذلك . 

وإذا ورد نص مطلق» ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن 


المُطلَق وا لمقَيّد ص 
3 ڪڪ 


كان الحكم واحداًء وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من 
إطلاق أو تقييد. 

مثال ما كان الحكم فيهما واحداً: قوله تعالى في كفارة 
الظهار: #فتحرر ر من َل ن سما 4 [المجادلة: ۳] وقوله في 
كفارة القتل: #فترر قبت مُوَمِدَةٍ# [النساء: ۹۲] فالحكم واحد 
هو تحرير الرقبة» فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في 
كفارة القتل» ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. 

ومثال ما ليس الحكم فيهما واحداً: قوله تعالى: #والسارق 
ولتار کک أيديهمًا» [المائدة: ۳۸] وقوله في آية الوضوء: 
#فاعسلوا وجومک وا إلى ألْمراف# [المائدة: ]١‏ فالحكم 
ا فقي ا قطع وفي الثانية غسل؛ فلا تقيد الأولى 
بالثانية» بل تبقى على إطلاقها ويكون القطع من الكوع مفصل 
الكف» و اا 


س الْمُجَمَل وا[ بير 


تعريف المجمل: 

واصطلاحاً: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره» إما في 
تعیینه أو بیان صفته أو مقداره. 

مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيینه: قوله تعالی : EA:‏ 
ا بأنقسهنٌ َة روء ‰ [البقرة: ۲۲۸]. فإن القرء لفظ مشترك 
بين الحيض والطهرء فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. 

ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته: قوله تعالى: 
E AR‏ ك الا ا 
تحتاج إلى بيان. 

ومثال ما يحتاج إلى غيره في بیان مقداره: قوله تعالی : 
وو آل العو اء فان دارآ اة الو اة هول 
يحتاج إلى بيان. 
تعريف المبدّن: 

المبيّن لغة: المظهر والموضح. 

واصطلاحاً: ما يفهم المراد منه» إما بأصل الوضع أو بعد 
ال 


04 + 


مال ما يهم ا الوضع : لظ ماع او 


المُجَمَلّ وا لمبيّر ڪڪ 
۷ = 


جبل» عدل» ظلم» صدق» فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل 
الوضع» ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. 

N NA SN 
وا ال ا ر 1 1 ان ا لانامة لاء‎ 
كل منهما مجمل» ولكن الشارع بيّنهماء فصار لفظهما بيناً بعد‎ 
ال‎ 
العمل بالمجمل:‎ 

يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى 
حصل بیانه . 

والنبي ييه قد بين لآمته جميع شريعته أصولها وفروعهاء 
حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارهاء ولم يترك 
البيان عند الحاجة إليه أيدأً. 

وبيانه ييه إما بالقول» أو بالفعل» أو بالقول والفعل 
اب 


0 


مثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما 
Ua UE ATES O‏ 
تعالى : #واقا الركرة# [البقرة: .]٤١‏ 

ومثال بيانه بالفعل : قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بياناً 
لمجمل قوله تعالی : ولو عل الاس حح أَلَيْتِ4 [آل عمران: ۹۷]. 

وكذلك صلاته الكکسوف على صفتها» هی فى الواقع بیان 
(۱) رواه الببخاري (۳ ) کتاب الزكاة» ۵ _ پاب العشر فيما يسقی من 

ماء السماء وبالماء الجاري . وقد سبق ص"٤.‏ 


2 المُجَمَل والمبَيّن 


لمجمل قوله بي : «فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا». 

ومثال بيانه بالقول والفعل: بيانه كيفية الصلاة» فإنه كان 
بالقول كما فى حديث المسىء فى صلاته حيث قال ىية: «إذا 
قمت إلى الصلاةء فأسبغ ا استقبل القبلة فكبر. . »٠.‏ 
ال 

وكان بالفعل أيضاًء كما في حديث سهل بن سعد الساعدي 
دف اة فال ا ام لى الع فو و کو الاش 
وا2 e‏ ثم آقبل على الا 
وقال: «إنما فعلت هذا؛ لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي'. 


(۱) رواه البخاری )٥۷۸٥(‏ کتاب اللباس» ۲ - باب من جر إزاره من غير 
خیلاء. ا )4۱١(‏ كتاب الكسوف» ١‏ - باب ذكر النداء بصلاة 
الكسوف : الصلاة جامعة. 

(۲) رواه البخاری )٦۲١۱(‏ کتاب الاستئذان.» ۱۸ _ باب من رد فقال: عليك 
السلام واللفظ له. 
ومسلم (۳۹۷) كتاب الصلاة» ١١‏ - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من 
غيرها. 

(۳) رواه البخاري (4۱۷) كتاب الجمعة» ۲١‏ - باب الخطبة على المنبر. 
ومسلم )٥٤٤(‏ كتاب المساجد» ٠١‏ _ باب جواز الخطوة والخطوتين في 
الصلاة. 


الظاهر والمؤوّل ET‏ 


الظاهر والمؤؤل 


تعريف الظاهر: 

الظاهر لغة: الواضح والبين. 

واصطلاحاً: ما دل بنفسه على معنی راجح مع احتمال غیره. 
مثاله قوله بي: «توضؤوا من لحوم الإبل' فإن الظاهر من 
المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية ذون 
الوضوء الذي هو النظافة. 

فخرج بقولنا: (ما دل بنفسه على معنى)؛ المجمل لأنه لا 
يدل على المعنى بنفسه. 

وخرج بقولنا: (راجح)؛ المؤول لآنه يدل على معنى 
مرجوح لولا القرينة. 

وخرج بقولنا: (مع احتمال غيره)؛ النص الصريح؛ لأآنه لا 
يحتمل إلا معنى واحدا. 
العمل بالظاهر: 

العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره؛ لأن هذه 


(۱) هذا لفظ أحمد .)٠٥۲/٤(‏ وهو عند أبى داود )۱۸١(‏ كتاب الطهارة» 
باب الوضوء من لحوم الإبل من حديث البراء» وغيرهما من المصنفين . 


الإأبل» من حديث جابر. 


ڪڪ 0۸° 


والانقیاد. 


تعريف المؤول: 

المؤول لغة: من الأول وهو الرجوع. 

واصطلاحاً: ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. 

فخرج بقولنا: (على المعنى المرجوح)؛ النص والظاهر. 

یا ا م وا واا :الطاهږ 
فلأنه محمول على المعنى الراجح. 

والتأويل قسمان : صحيح مقبول» وفاسد مردود. 

| - فالصحیح: ما دل عليه دلیل صحیح؛ کتأویل قوله 
e NN E‏ 
القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. 

۲ - والفاسد: ما ليس عليه دليل صحيح؛ كتأويل المعطلة 
ا ت 
استولى» والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا 


النث ا 


تعریفه: 

النسخ لغة: الإزالة والنقل. 

واصطلاحاً: رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من 
الكتاب والسنة. 

فالمراد بقولنا: (رفع حكم)؛ أآي: تغييره من إيجاب إلى 
إباحة» أو من إباحة إلى تحريم مثلا. 

فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع» 
مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب» أو وجوب الصلاة 
وة ا 3 م .دا ا 

والمراد بقولنا: (أو لفظه). لفظ الدليل الشرعي؛ لأن النسخ 
إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا؛ كما 
ا 

وخرج بقولنا: (بدليل من الكتاب والسنة)؛ ما عداهما من 
الآدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. 

والنسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً. 

أما جوازه عقلاً: فلأن الله بيده الآمر» وله الحكم؛ لأنه 
الرب المالك» فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته» 
وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى 


چو م ال . 


ڪڪ oY‏ 
حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام 
مصالح دينهم ودنياهم» والمصالح تختلف بحسب الأآحوال 
والأزمان» فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعبادء 
ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح» والله عليم حكيم. 

وما وقوه رعا فلادلة ها 

| - قوله تعالی: لما تش من ا أو تضها تات س يبا 
أو ها4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

]٦١ ک4 [الأنفال:‎ ST EEE 

فان بشْروهىً# [البقرة: ۱۸۷] فإن هذا نص في تغيير الحكم 

لبانق 

۳ قوله 45: «کنت نهیتكم عن زيارة القبور فزوروها»" 
فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. 
ما یمتنع نسخه: 

يمتنع النسخ فيما يأتي : 

TT‏ لان a‏ ولأن نسخ أحد 
الخبرين يستلزم أن کون احا کدی والكذب مستحيل في 
E‏ اورا ی 
e‏ إن ھک ورون لبوا 
E ONL‏ 0 ا تر معاد الا مه ولا اء 


E‏ ا م ی ر 
عر وجل في زيارة قبر أمه. 


وانظر: كتاب الأضاحي» ١‏ - باب بيان ما كان من النبي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث في ول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. 


ال > 
or‏ کڪ 


ا 


نسخه في الآية التى بعدهاء وهي قوله تعالی : وا خت ال 
سکم ولم ات یکم صقا کن يک يڪم ياه صارة يغلي 


Csr/20 


ماقت . . . # الاأية [الأنقال: .]٦٦‏ 

۲ الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان: 
كالتوحيد» وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من 
الصدق والعفاف» والكرم والشجاعة» ونحو ذلك؛ فلا يمكن نسخ 
الافر اولك ل ب نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان 
ومکان كالشرك والكفر ومساويء الآخلاق من الكذب والفجور 
والبخل والجبن ونحو ذلك إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع 
المفاسد عنهم . 

و 

یشترط للنسخ فیما یمکن نسخه شروط منها: 

١‏ - تعذر الجمع بين الدليلين» فإن أمكن الجمع فلا نسخ 
لإمكان العمل بكل منهما. 

- العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر 
الصحابي أو بالتاريخ . 

مثال ما علم تأخره بالنص: قوله 44: «كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة'. 

ومثال ما علم بخبر الصحابي: قول عائشة رضي الله عنها : 
کان فما آنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن»› ثم 


(۱) رواه 2 )٤١(‏ كتاب النكاح» ١‏ - باب المتعة وبيان أنه أبيح ثم 


نسخ ثم آبيح ثم نسخ» واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. 
واحمد (۳/ .)۱٥۳۸۷ / ٤١٥‏ 


وح ال . 


o£ ڪڪ‎ 


نسخن بخمس معلومات ٠‏ 

ومثال ما علم بالتاريخ: قوله تعالى: #النَ حف 
عك . . .€ الآية؛ فقوله: (الآن) يدل على تأخر هذا الحكم. 
واا لوكو ان الى ا حك بهي فل الفجرة ت جك 
بعدها بما يخالفه» فالثاني ناسخ . 

O SP الناسخ؛‎ Ty 
ابرع أو مماثلاً له؛ فلا المتواتر عندهم بالآحاد» وإن‎ 
يكون الناسخ ا‎ EER کان ا والأرجح‎ 
ممالا ؛ لأن .محل د ولا يشترط في ثبوته التواتر‎ 
آقسام النسخ:‎ 

ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه» وهذا هو الكثير في 
القرآن. 

مغاله: آيتا المصابرة» وهما قوله تعالی: إن یکی مک 
شروت صيرون يغلبوا مانن . . . 4 الآية [الأنفال: »]٦١‏ نسخ حكمها 
بقوله تعالی: e‏ 
ك ياه صابرة يلوا ماني ون کن كم آلف بعليو اَن 
فن ا وال مع لبر © [الأنفال: .]٠١‏ 

وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة» وتذكير 
الأمة بحكمة النسخ. 

الثاني : ما نسخ لفظه وبقي حكمه كاية الرجم» فقد ثبت في 


ا 


خفف الله 


(۱) رواه مسلم )۱٤٥۲(‏ کتاب الرضاع» ٦‏ - باب التحريم بخمس رضعات . 


ال 


oo‏ کڪ 


اال من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر ین 
الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم» 
فقرآناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله ية ورجمنا بعده» 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم 
في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة آنزلها الله» وإن الرجم في 
كتاب الله حق على من زنى» إذا أحصن من الرجال والنساءء 
وقامت البينةء أو كان الحبلء أو الاعتراف. 

وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما 
لا يجدون لفظه في القرآن» وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى» 
عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. 

الثالث: ما نسخ حكمه ولفظه: كنسخ عشر الرضعات 
Ey RR E la‏ 

وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام: 

الأول: نسخ القرآن بالقرآن؛ ومثاله آيتا المصابرة. 

الثاني : نسخ القرآن بالستة؛ ولم أجد له مثالا سليماً. 

الثالث: نسخ السنة بالقرآن: ومثاله نسخ استقبال بيت 
الد امت بال اال ل الا فر ل عا ٭ فول 
ے و کاس ےد ج رو و ر وہ به وو صد ر 
وجهلت سَطر المشجد الحرام ميث ما كر فووا وجوهکه سطره 4‰ 
[البقرة: .]٠١١ ء۱٤۹4 ۱٤٤‏ 

الرابع : نسخ السنة بالسنة» ومثاله قوله 4ي4: «كنت نهيتكم 


(۱) رواه البخاري (1۸۲۹) تاب الحدود» ۳۰ - باب الاعتراف بالزنى . 


ا النَسّخ 


ا ° 


عن الق ر اف وا ا 0 ول ترا 
ا 
حكمة النسخ: 

للنسخ جكم متعددة منها : 

١‏ - مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو نفع لهم في دينهم 
ودنیاهم . 

۲ - التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. 
إلى آخر ورضاهم بذلك. 

٤‏ - اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ 
إلى أخحف» ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل . 


(۱) رواہه آحمد (۳/ )۱۳٥۹۱۲/۲۳۷‏ وأبو یعلی )۳۷۰۷/۳۷۳/٣١‏ قال 
الهيثمي في «المجمع» :)11/٩(‏ فيه يحيى بن عبد الله الجابر» وقد 
ضعفه الجمهور» وقال أحمد: لا بأس به» وبقية رجاله ثقات . 
وينظر: «(صحيح مسلم» (۹۷۷) كتاب الجنائز» ۳١‏ - باب استئذان 
النبي بيه ربه عر وجل في زيارة قبر أمه. 


الأخيّار 


تعريف الخبر: 

ا 

TT 
تقرير أو وصف.‎ 

وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول. 

وأما الفعل فإن فعله ب آنواع: 

الأول: ما فعله بمقتضى الجبلة؛ كالأكل والشرب والنوم 
فلا حکم له في ذاته» ولکن قد یکون مأموراً به أو منهيًا عنه 
لسبب» وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين» أو منهي عنها 
کالا کل بالشمال: ٠‏ 

الثاني : ما فعله بحسب العادة؛ كصفة اللباس فمباح في حدّ 
E O N IR OE‏ 

الثالث: ما فعله على وجه الخصوصية؛ فيكون مختصًا به» 
كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة. 

ولا يحكم:بالخصؤضية إلا بدليل؛ لآن الأصل التاسي به. 

الرابع: ما فعله تعبداً فواجب عليه حتى يحصل البلاغ 
لوجوب التبليغ عليه» ثم يكون مندوباً في حقه وحقنا على أصح 
الأقوال» وذلك لأن فعله تعبداً يدل على مشروعيته» والأصل عدم 


o۸ کک‎ 


الفا على اوغا قاتا ف ك وخا ةة 


ا و ا ا 
ge el EEE E E‏ 
الا غو وو ا ا و ا فک و 

ومثال آخر: كان النبي ييه يخلل لحيته في الوضوء . 
E E E NE E Ea‏ 

الامش ها اه اا لمج هن تفر الاب اوا 
فواجب عليه حتی يحصل البیان لوجوب التبلیغ علیه» ثم یکون له 
حكم ذلك النص المبين في حقه وحقناء فإن كان واجباً كان ذلك 
ال ا و و 

مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة التى فعلها النبى علا 
EE OE E E RE‏ 

ومثال المندوب: صلاته ية ركعتين خلف المقام بعد أن 


(۱) رواه مسلم )۲٠۳(‏ كتاب الطهارة» ٠١‏ - باب السواك. 
وأبو داود )٥١(‏ كتاب الطهارة» باب فى الرجل يستاك بسواك غيره. 
والنسائى فى المجتبى (۸) كتاب الطهارة» ۸ - باب السواك كل حين. 
وابن ماجه (۲۹۰) کتاب الطهارة» سننها» ابت ثواب الطهور. 

(۲) رواه الترمذي (۲۹» ۳۰) و(۳۱) كتاب الطهارة» ۲۳ _ باب ما جاء في 
تخليل اللحية. 
وابن ماجه )٤۲۹(‏ و( )٤٠‏ كتاب الطهارة وسننهاء ٥۰‏ _ باب ما جاء فى 
تخليل اللحية» من حديث عمار وعثمان على التوالى. 


الآخبّار پۈ 
۹ کے 
فرغ من الطواف”' بياناً لقوله تعالى: # وتوا من مقا إبروعر 
مُْصَل ‏ [البقرة: ]٠٠١‏ حيث تقدم ييه إلى مقام إبراهيم وهو يتلو 
هذه الآية» والركعتان خلف المقام سنة. 

وأهتا تقریره E‏ على الشيء فهو ول على جوازه على 
الوجه الذي أقره قولاً كان أم فعلاً. 

ال ار اة عا الف لالاز الى اها 
ينأ فالت: فى الساء"“. 

ومثال إقراراه على الفعل: إقراره صاحب السّرية الذي كان 
يقرأ لأصحابه» فيختم ب لفل هو اله كد ©©) [الإخلاص: .]١‏ 
فقال النبي بية: «سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك»» فسألوه فقال: 


لآنها فة الرخمن وأا أحت أن أفرآها فقال التنى 244 «أخبروه 
)۳( 1 
( 


أن الله یحبه) 


ومثال آخر: إقراره الحبشة يلعبون في المسجد“ ؛ من أجل 
التأليف على الإسلام. 


(۱) رواه مسلم (IIA)‏ کتاب الحج» 1۰ کا حجة النبى . 

)۲( رواه مسلم (ov)‏ کتاب المساجد» N‏ باب تحریم الكلام في الصلاة» 
ومالك في «الموطاً» )۱٤١۹۸/۷۷١٦/۲(‏ كتاب العتق» ٦‏ - باب ما يجوز 
من العتق ي الرقاب الواجبة. 

)۳( رواه البخاري (VTVo)‏ کتاب التوحيد» ۱ باب ما جاء ف دعاءِ 
النبي بيا أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. 
ومسلم )۸١۳(‏ كتاب الصلاة» ٤٥‏ باب فضل قراءة لفل هو أله د 9© 4 . 

(6) رواه البخاري )٤٥٤(‏ كتاب الصلاةء 1٩‏ - باب أصحاب الحراب في 
التحك: 


ر الأخبَار 
سا م“ 

فآما ما وقع في عهده ولم یعلم به فإنه لا ينسب إليه» ولکنه 
حجة لإقرار الله له» ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على 
جواز العزل بإقرار الله لهم عليه» قال جابر رضي الله عنه: كنا 
نعزل والقرآن ینزل» متفق عليه" زاد مسلم: قال سفیان: ولو 
کان شیئا ینهی عنه لنهانا عنه القران. 

وندل غل أن افرار اله نح آنا لافعال المكرة ال كان 
المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم ES‏ 
ا ا 

ومثال ما أضيف إلى النبي بيه من وصفٍ في حَلَقّه: كان 
اللبي ئي أجود الناس وأشجع الا ۰ 

ومثال ما أضيف إلى النبي يي من وصف في خِلَمَتِه: كان 
النبي بيه ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير. 
آقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه: 

م ال اعا ا د ا و او 
مرفوع » وموقوف» ومقطوع . 

١‏ - فالمرفوع: ما أضيف إلى النبي ئي حقيقة أو حكما. 

فالمرفوع حقيقة : قول النبي 4 وفعله وإقراره. 

والمرفوع حكماً: ما أضيف إلى سنته» أو عهده» أو نحو 
ذه ها ال دل غل ما ته اه 


= ومسلم (۹۸۲) بعد (۱۸) كتاب صلاة العيدين» ٤‏ - باب الرخصة في 
اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. 

(۱) رواه البخاري )٥۲۰۷(‏ كتاب النكاح» ٩٩‏ - باب العزل. 
ومسلم )۱٤٤١(‏ کتاب النکاح» ۲۲ - باب حكم العزل. 


الآخبّار پڇ 
اس 


ومنه قول ااي أمرنا أ نهینا» أ نحوهما؛ کقول ابن 


(۱) 


إلا أنه خفف عن الحائض 
وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم 
E‏ 
١‏ - والموقوف: ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم 
الرفعم» وهو حجة على القول الراجح» إلا أن يخالف نصًا أو قول 
صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. 
ذلك . 
۳ - والمقطوع: ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. 
والتابعي: من اجتمع بالصحابي مؤمناً بالرسول کيا ومات 
على ذلك. 
آقسام الخبر باعتبار طرقه: 
ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد: 
| فالمتواتر: ما رواه جماعة کثیرون› یستحیل فی العادة 
أن يتواطۇوا على الكذب» NE‏ الخ شىء محسوس . 


(۱) رواه البخاري )۱۷٥١(‏ کتاب الحج» ٤‏ _ باب طواف الوداع. 
ومسلم (۱۳۲۸) کتاب الحج» ۷ _ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه 
عن الحائض . 

(۲) رواه البخاري (۱۲۷۸) کتاب الجنائز» ۰ - باب اتباع النساء الجنائز 
ومسلم (۹۳۸) کتاب الجنائزء ۱١‏ ۔ باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. 


کڪ الأخبَار 
سر ۲ 

مثاله: قوله ل : «من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من 
النار». 

لااو هسوی الو ا 

وهو من حيث الرتبة ثلائثة أقسام: صحيح» وحسن» 
وضعيف . 

فالصحيح: ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل» وخلا من 
الشذوذ والعلة القادحة. 

والحسن: ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل» وخلا 
من الشذوذ والعلة القادحة» ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت 
طرقه ویسمی : صحیحاً لخیره. 

والضعيف: ما خلا من شرط الصحيح والحسن. 

ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه» على وجه يجبر 
بعضها بعضاً» ویسمی: حسناً لغيره. 

وكل هذه الآقسام حجة سوى الضعيف. فليس بحجة» لكن 
لا بس بذكره في الشواهد ونحوها. 


صح الأداء: 
للحديث تحمل وأداء. 


9 رواه آلبخاري 0۱۰5 کتاب الغ ۳۸ باب إئم سن كذب على الي 4: 
ومسلم )٤(‏ المقدمة» ۲ - باب تغليظ الكذب على رسول الله ي4 من 
حدیث ابي هريرة. 
ومسلم (بلا) المقدمة» ١‏ - باب وجوب الرواية عن الثقات وترك 
الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله ية من حديث المغيرة بن 
شعبة وسمرة بن جندب . وانظر «الفتح» (۲۰۳/۱ _ .)۲٠٤‏ 


فالتحمل : أخذ الحديث عن الغير. 

والآداء: إبلاغ الحديث إلى الغير. 

وللأداء صيغ منها : 

|١‏ - حدثني : لمن قرأ عليه الشيخ. 

- أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ» أو قرأ هو على الشيخ. 

۳ - أخبرني إجازةء أو أجاز لي: لمن روى بالإجازة دون 
القراءة. 

والإجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه» وإن لم يكن 
بطريق القراءة. 

٤‏ - العنعنة وهي : رواية الحديث بلفظ (عن). 

وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس» فلا يحكم فيها 
بالاتصال إلا آن يصرح بالتحديث . 

هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم 
المصطلح» وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. 


الإجماع 


تعریفه: 

الإإجماع لغة: العزم والاتفاق. 

واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي بي على 
ج ري 


وفاقهم ولا خلافهم. 


وخرج بقولنا: (هذه الأمة)؛ إجماع غيرها فلا يعتبر. 

وخرج بقولنا: (بعد النبي 45)؛ اتفاقهم في عهد النبي ية 
نلا کت اعاعا یی حبق كر ولا و الدلل مخصل هة 
النبي ئة من قول أو فعل أو تقرير» ولذلك إذا قال الصحابي : 
کک E‏ يفعلون كذا على عهد النبي كيا ؛ کان رفغا 

وخرج بقولنا: (على حکم شرعي)؛ اتفاقهم على حكم 
عقلي» أو عادي فلا مدخل له هناء إذ البحث في الإجماع كدليل 
من أدلة الشرع. 

والإجماع حجة لأآدلة منها: 


الاجمَاع ڪڪ 
“o‏ ڪڪ 


| - قوله تعالی: ولك جعلتگ امه وَسَصا كوا شداآه 
E TT EE E‏ 
الشهادة على أعمالهم وي أحکام أعمالهم» والشهك فوك 
و 

۔ قوله تعالی: کین رع ف کنر مرو إل تو داشر 
O I‏ 

۳ - قوله بي: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»"'. 

کا نقول: إجماع اة على شيء» إما أن يکون ا 
E O‏ گان عا ا 
فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ 
عهد نبيها إلى قيام الساعة على آمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا 
من اا کو الال 


أنواع الإجماع: 
١‏ - فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع 


(۱) رواه الترمذي (۲۱۹۷) كتاب الفتن» ۷ - باب ما جاء في لزوم الجماعة» 
وقال: غريب . 
وأبو داود )٤١٥١(‏ كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلها. 
وابن ماجه )۳۹٠۰(‏ كتاب الفتن» ۸ - باب السواد الأعظم. 
فال الور رئ و قزرو ا الجا وتن ديت اش ذر» وبي 
مالك الأشعري» وابن عمرء وأبى نضرة» وقدامة بن عبيد الله الكلابى 
ا و ا و ۰ 
وضعفه النووي في «شرح صحيح مسلم» .)٦۷/١۳(‏ 
وحسنه الألباني في «تخريج السنة» (ح٠۸).‏ 


چ الاجمَاع 
کا 


على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنى» وهذا النوع لا أحد 
ینکر ثبوته ولا کونه حجة» ویکفر مخالفه إذا کان ممن لا يجهله. 

- والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف 
العلماء في إمكان ثبوته» وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ 
الإسلام ابن تيمية حيث قال في «العقيدة الواسطية»*" : «والإجماع 
الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح» إذبعدهم كثر 
الاختلاف وانتشرت الأمة». اه. 

واعلم أن الآمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح 
صريح غير منسوخ» فإنها لا تجمع إلا على حق» وإذا رأيت 
E E O E E a Ek‏ 
صحيح» أو غير صريح» أو منسوخاًء أو في المسألة خلاف لم 
ا 
شروط الإجماع: 

للإجماع شروط منها: 

| - أن يثبت بطريق صحيح» بآن يكون إما مشهورا بين 
الما اد ناقله ثقة واسع الاطلاع. 

۲ - أن لا يسبقه خلاف مستقر» فإن سبقه ذلك فلا إجماع» 
لن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. 

فالإإجماع لا يرفع الخلاف السابق» وإنما يمنع من حدوث 
خلاف» هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه» وقيل: لا يشترط 
ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة» 


E E O E E N) 
. اٿن الجوزي‎ 


الاجمَاع ڪڪ 
۷ س 


ويكون حجة على من بعده» ولا يشترط على رأي الجمهور 
انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم» 
ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد لآن الأدلة على أن 
الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصرء ولأن الإجماع 
حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ 

وإذا قال بعض المجنهدين قولاً أو فعل فعلاًء واشتهر ذلك 
بين آهل اجا ولم ینکروه مع قدرتهم ان ٠‏ کر فقيل : 
SA a E ET a‏ 
بإجماع ولا حجة» وقيل: إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع؛ 
لآن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل 
على موافقتهم» وهذا أقرب الأقوال. 


تعریفه: 

القياس لغة: التقدير والمساواة. 

واصطلاحاً: تسوية فرع بأصل في حكم لعلّة جامعة بينهما. 

فالفرع : المقيسن: 

والأصل: المقيس عليه. 

والحكم: ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب. أو تحريم» 
اورا و اوو ا ها : 

والعلة: المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل» وهذه 
الآ رة ركان القا و القياس أ هالا دلة ال تحت بها 
الأحكام الشرعية. ۰ 

وقد دل على اعتباره دليلاً شرعيًا الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة» فمن أدلة الكتاب : 

| -قوله تعالى: اله ألرى أَرَلّ الككب يالى ولرد 
ا 

[14 ا کیا ہداتا اول كلق يدم [الآنبياء:‎ DT 
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رر ر ص ۴ ن 
موتا كذلك النشود ©6 [فاطر: ]٩‏ فشبّه الله تعالى إعادة الخلق 
بابتدائه» وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض» وهذا هو القياس . 


القياس پۈ 


ومن أذلة الستة: 

١‏ - قوله 4 لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: 
(آرآیت لو كال على آمك دين ققضته: كان يؤدي ذلك عنها)؟ 
فالتا نعم قال افصوفي عن آمك" : 

۲ - أن رجلا أتى النبي بيه فقال: يا رسول الله! ولد لي 
غلام أسود! فقال: «هل لك من إبل»؟ قال: نعم» قال: «ما 
آلوانها»؟ قال: حمر» قال: «هل فيها من أورق»؟ قال: نعم» 
قال: «فأنى ذلك»؟ قال: لعله نزعه عرق» قال: «فلعل ابنك هذا 
O 0‏ 

وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على 
القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظیره . 

ومن أقوال الصحابة: ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب في كتابه” إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال: ثم 
الفهم الفهم فيما أدلى عليك» مما ورد عليك مما ليس في قرآن 
ولا سنة» ثم قايس الآمور عندك» واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما 
ترى إلى أحبها إلى الله» وأشبهها بالحق. 


(1) رواه البخاري )۱۹١۳(‏ كتاب الصوم» ٤١‏ - باب من مات وعليه صوم. 
ومسلم )۱۱٤۸(‏ كتاب الصيام» ۲۷ - باب قضاء الصوم عن الميت. 

() رواه البخاري )٥٠١(‏ كتاب الطلاق» ۲١‏ - باب إذا عرض بنفي الولد. 
ومسلم )٠١٠١(‏ كتاب اللعان» بلا. 

(۳) رواه البیهقی (۱۰/ )۱٠١‏ کتاب آداب القاضی» باب ما يقضی به القاضى . 
والدارقطني )۲۰۹/5 ۷ اپا ف الأقضية E‏ کتاب 2 
ای موی الا یری 2 
وانظر كلام ابن القيم في «إغاثة اللهفان» .)۸٦/١(‏ 


چک القياس 
کڪ V۹‏ 


O EE 

وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه 
اوا و ا ی فو اا عو اوا 
المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. 


شروط القياس: 

للقياس شروط منها: 

RC‏ دلیلاً آقوی منه» فلا اعتبار بقیاس يصادم 
النص أو الإجماع أو آقوال الصحابة إذا قلنا: قول الصحابي 
حجة» ويسمى القياس المصادم لما ذكر: (فاسد الاعتبار). 

مثاله: أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير 
ولي قياساً على صحة بيعها مالها بغير ولي. 

فهذا قياس فاسد الاغتبار لمصادمتة النص» وهو قوله 4ل : 
لا نکاح إلا e‏ 

۲ - أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع» فإن كان 
ثابتاً بقياس لم يصح القياس عليهء وإنما يقاس على الأصل 
الأول؛ لأن الرجوع إليه أولى» ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل 
أصلاً قد يكون غير صحيح» ولأن القياس على الفرع ثم الفرع 
على الأصل تطويل بلا فائدة. 


(۱) رواه الترمذي (۱۱۰۱) کتاب النکاح»› ۱١‏ - باب ما جاء لا نکاح إلا بول . 
وأبو داود )۲٠۸١(‏ كتاب النكاح» باب في الولي. 
وابن ماجه (۱۸۸۰) كتاب النكاح» ٠١‏ _ باب لا نكاح إلا بولي. وأحمد 
.)۲٠۰/۱(‏ والحاکم )۱۸٥/۲(‏ كتاب النكاح. وصححه هو وابن حبان 
٠٤۳(‏ - الموارد) كتاب النكاح» ٦‏ - باب ما جاء في الولي والشهود. 


القياس چو وض 
١‏ = 


ال اوا جي لرا فی افر فاا عا 
الرر وجري فى الرز اسا على الي قالاس ةا غير 
صجيح؛ :ولكن يقال يجري الربا فى الذرة فياسا على ال 
لقاس على صل ثابت بنص. 

۳ - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة؛ ليمكن الجمع بين 
الأصل والفرع فيهاء فإن كان حكم الآصل تعبديا محضا لم يصح 
القياس عليه. 

مال ذلك: أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء قياساً على 
لحم البعير لمشابهتها له» فيقال: هذا القياس غير صحيح لأن 
حكم الأصل ليس له علة معلومة» وإنما هو تعبدي محض على 
ا 

٤‏ - أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم 
من قواعد الشرع اعتباره؛ كالإسكار في الخمر. 

فإن كان المعنى وصفاً طرديًا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل 
به کالسواد والبیاض مثلا. 

مقال ذلك ديت إن عباس رضي اله غتهما أن بريرة 
خیرت على زوجها حین عتقت قال: وکان زوجها عبداً سود" 
فقوله: (أسود)؛ وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم» ولذلك يثبت 
الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض» ولا يثبت لها 
إا ت ع ر وان کال اهو 


ه - أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل؛ 


(۱) رواه البخاري )٥۲۸۲(‏ كتاب الطلاقء ٠١‏ _ باب خيار الأمة تحت 
العبد. 


چ القياس 
سم ۷۲ 


كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف» فإن لم تكن 
العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. 

ال ذلك أف قال :الله کي تحر ارتا فى الین كرنة 
مكيلا» ثم يقال: يجري الربا في التفاح قياسا على البر» فهذا 
القياس غير صحيح» لأآن العلة غير موجودة في الفرع» إذ التفاح 
غير مکیل . 


آقسام القياس: 


ينقسم القياس إلى جلي وخفيّ. 

| - فالجلي : ما ثبتت علته بنص» أو إجماع» أو كان 
مقطوعاً فيه بتفي الفارق بين الأصل والفرع. 

UES AEE E IE 
النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة» فإن علة حكم‎ 
الأ ضل اة بال حي تي :ابن محرد رضي اله غه إلى‎ 
النبي بيه بحجرين وروثة؛ ليستنجي بهن» فأخذ الحجرين» وألقى‎ 
ا ا‎ a ا‎ 

ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: نهي النبي ب أن يقضي 
القاضي وهو غضبان"» فقياس منع الحاقن من القضاء على منع 
الغضبان منه من القياس الجلي» لثبوت علة الآأصل بالإجماع وهي 
تشويش الفكر واتشغال :القلت: 


(۱) رواه البخاري )۱٥١(‏ کتاب الوضوء› ۲۱ ۔ باب لا یستنجی بروث . 

(۲) رواه البخاري )۷۱١۸(‏ كتاب الأحكام» ۳ - باب هل يقضي القاضي آو 
يفتي وهو غضبان . 
ومسلم )۱۷١۷(‏ كتاب الأقضية» ۷- باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. 


1 لقياس چو ضضض 
۷۳ — 


ومثال ما كان مقطوعاً فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع : 
قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل 
للقطع بنفي الفارق بينهما. 

۲ والخفی: ما ثبتت علته باستنباط» ولم يقطع فيه بنفي 
الفارق بين الأصل والفرع . 

مثاله: قياس الأشتان:غلى البر قي تخريم الريا مجاه 
الكيل» فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع» ولم يقطع 
فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع» إذ من الجائز أن يفرق بينهما 
بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. 


قياس الشبه: 

ومن القياس ما يسمى: ب (قياس الشبه) وهو أن يتردد فرع 
بين أصلين مختلفي الحكم» وفيه شبه بكل منهماء فيلحق بأكثرهما 
ها ها اال ذلك الخد هل يلك بالميك قباس فلي ال 
أو 

إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد 
متردد بينهما» فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح 
ويطلق؛ يشبه الحر» ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب 
ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه؛ يشبه البهيمة» وقد 
وجدنا آنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق 
بها . 

وا الف من الان عة د لين ية وين :ا فل 
علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الآحكام مع أنه ينازعه أصل 
ا 


چ القياس 
سر ۷٤‏ 


قباس العكس: 

ومن القياس ما يسمى ب (قياس العكس) وهو : إثبات نقيض 
حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. 

ومثلوا لذلك بقوله &4: «وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: 
Ea ESE E a Ol‏ 
«أرأيتم لو وضعها 5 حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها 
في الحلال كان له أجر». 

فأثبت النبي بيه للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم 
الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه 
أثبت للفرع أجراً لأنه وطء حلال»ء كما أن في الأصل وزراً لأنه 
وطء حرام. 


(۱) رواه مسلم )۱٠٠١(‏ كتاب الزكاةء ٠١‏ - باب بيان أن اسم الصدقة يقع 
على كل نوع من المعروف . 


التعارض ڪڪ 


التعمارض 


تعريفه: 

واصطلاحاً: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. 

وأقسام التعارض أربعة: 

الأول : أن یکون بین دلیلین عامین وله ربع حالات : 

١‏ - أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على 
حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع . 

مثال ذلك: قوله تعالى لنبيه يه : #وإنك لد إل رط 
EY Ey O‏ 
[القصص: ]٥١‏ والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية 
الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول كلا . 

والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل» وهذه بيد الله 
تغالی ٠لا‏ یلها الرسول 1 ولا غه 

۲ - فإن لم يمكن الجمع» فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ 
فیعمل به دون Pl‏ 
مثال ذلك: قوله تعالى في الصيام: #قمن تطى حرا فهو 


< وو 3 ت 


و وه بیو C۲‏ روا x‏ ا ES‏ 
حير لَه وأن تصومُوأ حير كم [البقرة: ]۱۸٤‏ فهذه الآية تفيد 


چ التعارض 
کا ۷۹ 


التخيير بين الإطعام والصيام ترجیح الصيام» وقوله تعالی : 
لئس يڌ نک اهر ينه وس ڪات يسا و عل 
سر فد ين أكاي انر االفرة 10۸6 فيد تمن اليا 
أداء في حقی عير المريض والمسافر» وقضاءَ في حقهما» 
کا ماخ ن ازل شكوت نامه لها کا ندل ع 
ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت فى (ال ج 
وغيرهما. 

۳ فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك 

ال لك رة ا ان سن ذكره فلو ا" 
وسئل بيه عن الرجل يمس ذكره؛ أعليه الوضوء؟ قال: لا 
إنما هو بيضعة ا فيرجح الأول؛ لأنه أحوط» انه 
اکر رفا ومصححوه اکر ولاآنة ناقل عن الأصل»› ففيه 


زيادة علم. 


0 روا الیخاري 6۷0 كاب الفسی ١٠د‏ بات فن شهاك كم الشهر 


ومسلم )۱۱٤١(‏ کتاب الصیام» ۲١‏ - باب n‏ تعالی: #وعل 
آآذیت يُطمُوتۂ ديه 4 بقوله: امن سد منم اهر ة4 . 


)٨(‏ رواه ابو داود »)۱۸١(‏ والترمذي (۸۲)» وابن ماجه »)٤۸۱(‏ والنسائي 
ي «الصغرئ» »)٤٤٤6(‏ وأحمد »)۲۷۳۳١/٤١۹/١‏ وصححه ابن 
حبان (۲۱۳ - الموارد) كتاب الطهارة» ۲۹ - باب ما جاء في مس 
الفرج . 

() رواه بو داود (۱۸۲)» والترمذي »)۸٥(‏ والنسائى فى «الصغرئ» 
ER e gO)‏ ا 


التعارض ڪڪ 
۷ = 


حالات آنا : 


. يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع‎ e E 
I Do 
005 سا‎ 
e eS 
بآنه صلاها بمكة» ولما خرج إلى منى أعادها بمَنْ فيها من‎ 


أصحابه . 

اتان لم بتكن الج فالتاني اسح إن لم 
التاريخ . 

قال فو ا ا ا ب ا لك اروف 
الى E E OO E‏ 
ع وتات عك :€ الا الات وو ا 


ر ا ےر رہ ر راہ ے all‏ 4 او rs‏ < رر 
جل لك الساء من بعد ولا ان تبڌل بهن من ازوج ولو أعجبكت 
(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸) في حدیث جابر الطویل»ء کتاب الحج»› ۱۹ - با 
() رواه البخاري )٠٦١۳(‏ كتاب الحج» ۳اپ اين يضلى الطهر يرم 
التروية. 
ومسلم )۱۳٠۹(‏ كتاب الحج» ٩۸‏ - باب استحباب طواف الإفاضة يوم 
ورواه مسلم (۱۳۰۸) من حدیث اتن عمر. 


چ التعارض 
=+ ۷۸ 


الأقوال. 

ق ا و 
مرجح . 

مثاله: حديث ميمونة أن النبي بي تزوجها وهو حلال“ 


8 آ 4 ا )۲( 


فالراجح الأول لأآن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بهاء ولأن 
حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي يلا 
Re ٤‏ ەو ser a se‏ ,( 


القسم الغالث : أن یکون التعارض بین عام وخاص فیخصص 


(۱) رواه مسلم )۱٤١۱۱١(‏ من حدیث ميمونة : کتاب النكاح» ۵ پاب تحریم 
قال ابن عبد البر )٠١١/۳(‏ من «التمهيد»: الرواية عن ميمونة 
متواترة. 

)۲( رواه الببخاري CAS‏ کتاب النكاح» ۹ اتب نکاح المحرم. 

)۳( رواه ابن حبان V۲)‏ الموارد) کتاب النكاح/١٠‏ باب ما جاء فی 
نكاح المحرم. وأحمد .)۲۷۲٤١١/۳۹۲ /٣(‏ 


التعارض ڪڪ 
۹ 


: قوله ييةً: «(فيما سقت السماء ا و 
ne‏ صدقة) ف اول بالثاني» 
ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق 


القسم الرابع : أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من 
الآخر من وجه وأخص من وجه. فله ثلاث حالات : 


١‏ - أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر 
فیخصص به . 

EE ES‏ تعالی: #والين يوقو منم ويدرون اروج 
يرصن پأنشسهنٌ رَه ا رعا 4 KEISER ESEN‏ 
ENN‏ 1 
خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها. والثانية 
خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنهاء وغيرها لكن دل 
ال و و 
الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي ييي أن 
تتزوج”"» وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل 
سواء كانت متوفی عنها أم غيرها. 


ی غ 

0بق صح رو 

الیخاری GAA E E‏ 
ن يصن حلم 4: 
ومسلم )٠٤۸١(‏ كتاب الطلاقء ۸ - باب انقضاء عدة المتوفى عنها 
زوجها وغيرها بوضع الحمل . 


A۹ کڪ‎ 


۲ - وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر 

مثال ذلك: قوله بيه : «إذا دحل أحدكم ال ف ج 
خی ا وک و «(لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع 
Ee E ROR N‏ 

فالآول خاص في تحية المسجد عام في الوقت» والثاني 
خاص فى الوقت عام في الصلاة» يشمل تحية المسجد 
وغيرها کي الراجح تخصيیص عموم الثاني تالا ول فتجوز 
تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيهاء 
وإتها رجفا ذلك لن تيص عمرم الثانى قد به بير 
تحبة المسجد؛ كقضاء المقروضة وإعادة الجماعة؛ فضعف 
بالثاني» وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه» والتوقف 

لکن لا يكن التغارض ن التفرص في اس الان عاين 


(1) رواه البخاري )٤٤٤(‏ كتاب الصلاةء ٠٠‏ - باب إذا دخل المسجد فليركع 
رکعتین . 
ومسلم )۷٠١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ١‏ - باب جواز الجمع 
بين الصلاتين في السفر. 

(۲) رواه البخاری )٥۸7(‏ كتاب مواقيت الصلاة» ۳١‏ - باب لا يتحرى 
الف و ا 
وقصرهاء ١١‏ - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. 


= ١ 


وجه ل تمكکن به الجمع»› ولا النسخ» ولا الترجيح؛ لن 
النصوص لا تتناقض» والرسول بي قد بيّن وبلغ» ولكن قد يقع 
ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره. والله أعلم. 


ڪڪ الترتيب بين الأدلة 


إا اتفقت الادلة السابقة (الكتاب والسة والإاجماءع 
والقياس) على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب 
إثباته» وإن تعارضت» وأمكن الجمع وجب الجمع» وإن لم يمكن 
الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه. 

وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح . 

فيرجح من الکتاب والسنة: 

النص على الظاهر . 

والظاهر على المؤول. 

والمنطوق على المفهوم. 

والت غي الاي 

والناقل عن الأصل على المبقي عليه» لأن مع الناقل زيادة 
علم. 

والعام المحفوظ (وهو الذي لم يخصص) على غير 
المحفوظ: 

وما كانت صفات القبول فيه أکثر على ما دونه. 

وصاحب القصة على غيره. 

ويقدم من الإجماع: القطعي على الظني . 

ويقدم من القياس: الجلي على الخفي . 


المُقَّتى والمُسَفّتى 1 
AY‏ ® — 


المفتي : هو المخبر عن حكم شرعي . 

والمستفتي : هو السائل عن حكم شرعي . 
شروط الفتوى: 

يشترط لجواز الفتوى شروط منها: 

١‏ - أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناًء أو ظنًا راجحا 
وإلا وجب عليه التوقف . 

کا وو ا و 0 
عليه» فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه» وإن كان 
يحتاج إلى تفصيل استفصلهء أو ذكر التفصيل في الجواب» فإذا 
سئل عن امرىء هلك عن بنت وأخ وعم شقيق» فليسأل عن الأخ 
هل هو لأم أو لا؟ أو يُمَصّل في الجواب» فإن كان لأم فلا شيء 
له» والباقي بعد فرض البنت للعم» وإن كان لغير أم فالباقي بعد 
ر ات و 

ا ی ور الم ل 
و ا ال نشال فکره 
بغضب» أو هم» أو ملل» أو غيرها. ۰ 

ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها: 


EY‏ المُفْتي والمُسََفَتي 


|١‏ - وقوع الحادثة المسؤول عنهاء فإن لم تكن واقعة لم 
تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلمء فإنه 
لا يجوز کتم العلم» بل يجيب عنه متی سئل بکل حال . 

۲ - أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت» أو تتبع 
الرخص» أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض. أو غير ذلك من 
المقاصد السيئة» فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى . 

۴ أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر متها ضررأ فإن 
وچ ا و وی ی ا 
باخفهما. 
ما بلزم المستفتي: 

يلزم المستفتي آمور: 

الأول: أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص 
وإفحام المفتي» وغير ذلك من المقاصد السيئة. 

الثاني : أن لا يستفتي إلا من يعلمء أو يغلب على ظنه أنه 

وينبغي آن يختار آوثق ال لها وزغا وقيل: يجب 
ذلك . 

الثالث : أن يصف حالته وصفاً صادقاً دقيقاً؛ كقول السائل : 
إا ترك البخرو و تعمل ححا لقال من الماد فاد ترضانا به 
عتتا ٠»‏ افتوضا ماع الحر؟ 

الرابع : أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا 
وقد فهم الجواب تماماً. 


الاجتهاد ڪڪ 
Ao‏ کے 


الاجتهاد 


تعریفه: 

الاجتهاد لغة: بذل الجهد لادراك أمر شاق . 
ا ت ٠‏ بذل الجهد لادراك حكم شرعي. 
والمجتهد: من بذل جهده لذلك. 


شروط الاجتهاد: 

للاجتهاد شروط منها : 

١‏ - أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده 
كآيات الأحكام وأحاديثها . 

۲ - أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه؛ كمعرفة 
El‏ 

۳ أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا 
یحکم بمنسوخ أو مخالف للإجماع!» 

٤‏ - أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص› 
أو تقييد» أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. 

ه ‏ أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات 


الألفاظ؛ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين» 
ونحو ذلك؛ ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. 


چو م الاجتهاد 
کا ۸٩‏ 


٦‏ - أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من 
أدلتها . 

والاجتهاد قد يتجزاً فيكون في باب واحد من أبواب العلم» 
أو في مسألة من مسائله. 
ما يلزم المجتهد: 

يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق» ثم يحكم بما 
ظهر له فإن صاب فله أجران: 

أجر على اجتهاده» وأجر على إصابة الحق؛ لأن في إصابة 
ال فاو ووا و ا ا و ن واا 
مغفور له؛ لقوله بي: «إذا حكم الحاكم فاجتهد» ثم أصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهدء ثم أخطأ فله أجر»'. 

وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف» وجاز التقليد 
حينئلِ للضرورة. 


(1) رواه البخاري )۷۳١۲(‏ كتاب الاعتصام» ۲١‏ - باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطاً. 
ومسلم )۱۷١١‏ كتاب الأقضية» ٦‏ - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأً. 


1 لتّقلىد وض 


3 
3 
3 
= 


تعریفه: 

التقليد لغة: وضع الشيء ذ فى العنق محيطاً به كالقلادة. 

اطا : ا 

فخرج بقولنا: (من ليس قوله حجة)؛ اتباع النبي لاف 
واتباع أهل الإجماع» واتباع الصحابي» إذا قلنا أن قوله حجة» 
فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليداً؛ لأنه اتباع للحجة» لكن قد 
يسمى تقليداً على وجه المجاز والتوسع 
مواضع التقليد: 

يكون التقليد في موضعين : 

الأول : أن يكون المقلّد عاميًا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه 
ففرضه التقليد؛ لقوله تعالى: #فتكلوا أهل الد إن كر لا 
وني [النحل: ١٤]ء‏ ويقلد أفضل من يجده علماً وورعاًء فإن 
e ES‏ 

الثاني : ا يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية» ولا 
يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ» واشترط بعضهم 
جوا ا و ا ا ن اول لدي ال ات 
اعتقادها؛ لأن العقائد يجب الجزم فيهاء والتقليد انما پفند 
الظن فقط . 


چ الّقل 
—م A^‏ 


والراجح هآ تعالى : #فشتاً 
CEE EEE ES EE‏ 
إثبات الرسالة» وهو من أصول الدين» ولأن العامي لا يتمكن من 
معرفة الحق بأدلته» فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا 
التقليد؛ لقوله تعالى : اوا أله ما أَسَمَطْمَعً [التغابن: .]٠١‏ 
أنواع التقليد: 


التقليد نوعان: عام وخاص . 
جمیع آمور دينه. 

وقد اختلف العلماء فيه» فمنهم من حکی وجوبه؛ لتعذر 
الاجتهاد في المتأخرين» ومنهم من حكى تحريمه؛ لما فيه من 
الالتزام المطلق لاتباع غير النبي بي . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في القول بوجوب طاعة 
غير النبي بي في كل أمره ونهيه» وهو خلاف الإجماع وجوازه 
ET‏ 

وقال: من التزم مذهباً معيناًء ثم فعل خلافه من غير تقليد 
لعالم ار افتاه ولا استدلال بدلیل يقتضى خلاف ذلك» ولا 
عذر شرعي يقتضي حل ما فعله» فهو متبع لهواه فاعل للمحرم 
قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمهاء وإما 
بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر» وهو أتقى لله 


(۱) «الفتاوی الکبری» .)٦۲١/٤(‏ 


1 لتقلىد ڪڪ 
۹ = 


فيما يقوله» فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذاء فهذا يجوز بل 
يجب» وقد نص الإمام أحمد على ذلك. 

۲ - والخاص: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا 
جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزا 
حقيقيًا» أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. 
فتوی المقلّد: 

قال الله تعالى: #لفسكلواً أهل الك إن تَر لا ناسون 
[النحل: ]٤١‏ وآهل الذكر هم أهل العلمء والمقلد ليس من آهل 
العلم المتبوعين» وإنما هو تابع لغيره. 

قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن 
ال ليس معدوداً من أهل العلمء وأن العلم معرفة الحق 
بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر فإن الناس لا 
يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل» وأما بدون 
الدليل فإنما هو تقليد» ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز 
الفتوئ اقلت دته أقرال: 

أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى 
بغير علم حرام» وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. 

الثاني : أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه» ولا يجوز أن يقلد 
فيما يفتي به غیره. 

الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة» وعدم العالم المجتهد 
وهو أصح الأقوال وعليه العمل . انتهى كلامه. 


.)۷/١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


وح التّقل 
۹۰ 


وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة» نسأل اله 
أن يلهمنا الرشد في القول والعمل» وأن يكلل أعمالنا بالنجاح» 
انه جواد کریم» وصلی الله وسلم على نبنا محمد وآله. 


المرا< ص 
ت ۹۱ 


المراجسےىع 


| - القاموس المحيط : الفيروزآبادي . 

۲ - الكوكب المنير شرح مختصر التحرير: الفتوحي . 

٣‏ منهاج الأصول وشرحه: البيضاوي له المتن» والشارح مجهول لنا. 

٤‏ - شرح جمع الجوامع وحاشيته: الشرح للمحلي» والحاشية للبناني. 

٠‏ - روضة الناظر وشرحها: الأصل للموفق» والشرح لعبد القادر بن 
بدران . 

. حصول المأمول من علم الأصول: محمد صدیق‎ _ ٦ 

۷- المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل: عبد القادر بن بدران. 

۸- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني. 

. فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: الجامع عبد الرحمن بن قاسم‎ - ٩ 

١‏ - المسودة في أصول الفقه: شيخ الإسلام ابن تيمية وأبوه وجده. 

١١‏ زاد المعاد: ابن القيم. 

١‏ - إعلام الموقعين: ابن القيم. 


۹۲ 


أسئلة على المقرر ڪڪ 
۳ 


أسئلة على المقرر 
أصول الفقه 


|١‏ - عرف أصول الفقه باعتبار مفردَيْه» وبين معنى الفقه لغة 
واصطلاحا مع محترزات التعريف . 
ع فل و ا ا ا 
واشرح التعريف. 
۳ - ما فائدة أصول الفقه» ومن أول من جمعه كفن مستقل؟ 
الأحكام 
٤‏ - عرف الأحكام لغة واصطلاحاً واشرح التعريف. 
- ما هي الأحكام التكليفية؟ 
- عرّف كلا منها مبيناً محترزات التعريف. 
- ما هي الأحكام الوضعية؟ 
- عرف كلا منها مع التمثيل . 
- وما حكم فعل الفاسد من العبادات والعقود والشروط› 
وما الدلير؟ 
- ما هي المواضع التي يفرق فيها بين الفاسد والباطل؟ 
العم 
٥‏ ما هو العلم ومثل له؟ واذكر محترزات التعريف . 


أسئلة على المقرر 


Ta 
اذكر الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب ومثل‎ - 
ار اسا الع معاد الكل فت‎ 
الكلام‎ 


- عرف الكلام لغة واصطلاحاًء وبين أقل ما يتألف منه 
مع التمثيل. ما هي الكلمة» وإلى كم تنقسم؟ 
ا مشا ؟ 
ما أنواع الاسم مع التمثيل' 
- عرف الفعل واذكر أقسامه مع التمثيل. 
- اذكر ما تعرفه من معاني الحروف الآتية مع التمثيل: 
الواو» الفاء» اللام الجارة» على . 
افسام الكلام 
¥ اکر ال 
- اذكر أقسام الخبر من حيث المخبر به مع التمثيل» قد 
يكون الكلام خبراً إنشاءً باعتبارين» وقد يكون خبراً بمعنى الإنشاء 
E I E‏ 
الحقيقة والمجاز 
۸ اذكر أقسام الكلام من حيث الاستعمال معرفاً كل قسم 
مع بیان محترزات التعريف . 
5 ا a‏ 
- وما الفائدة من معرفة تلك الأقسام؟ 


أسئلة على المقرر mazê‏ 
4٥°‏ چڪ 


- ما شرط حمل اللفظ على مجازه وما شرط استعمال 


اللفظ فى مجازه؟ 
٩‏ - ما الفرق بين المجاز المرسل والمجاز العقلي؟ ومثل 
بمثال يوضح الفرق. 


- لماذا ذكرت الحقيقة والمجاز فى أصول الفقه؟ 


الأمر 
ار مر و مر ات :الت 
- ما صيغ الأمر ومثل لها وهل يستفاد طلب الفعل بدونها؟ 
- وما الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق؟ واذكر الدليل 
شا و ل ل 
- وهل يخرج عن ذلك؟ بين ما تقول بالدليل! 
-١‏ إذا توقف فعل المأمور على شيء» فما حكم ذلك 
ال ريل 
النهي 
۲ _ عرف النهي وبين محترزات التعريف» وهل يستفاد 
النهي بغير صيغته؟ وبماذا؟ وما الذي تقتضيه صيغة النهي؟ 
۳ - اذكر قاعدة المذهب في المنهي عنه» هل يخرح النهي 
عن التحريم؟ ومثّل! 
من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل 
٤‏ - من هو المكلف؟ وهل الكافر مكلف وإذا فعل 
المأمور به فهل يصح منه؟ وما الدليل؟ 
- وهل يقضي ما فاته حال کفره؟ وما الدلیل؟ 


ر أسئلة على المقرر 


موانع التكليف 
٥‏ _ ما هي موانع التكليف؟ وما الدليل عليها؟ 
- هل موانع التكليف تسري إلى حق المخلوقين؟ 
العام 
١‏ _ عرف العام لخة واصطلاحاً. وبيّن محترزات التعريف› 
وما هي صيغ العموم؟ ومثل لها! هل المعرّف بأل يقتضي العموم أو في 
ذلك تفصيل؟ بين ذلك مع التمثيل . 
- ما حكم العمل بالعام وإذا ورد على سبب خاص فهل 
ی ی ی ا و 
الخاص 
%۷ تالاضن ل افخ ول له هاه 
التخصيص وما أنواع دليله؟ 
- ما هو الاستثناء؟ واذكر ما تعرفه من شروطه مع ذكر 
الخلاف والترجيح بالدليل. 


- وما المراد بالشرط الذي يقع به التخصيص؟ ما هی 
الصفة المخصصة؟ ومثل لها . 


۸ - ما هي المخصصات المنفصلة وما حجة من لا يرى 
التخصيص بالعقل والحس؟ هل يخص الكتاب بالسنة وبالعكس؟ 
رمتلا هات مالين آخدهما في تخضصبص الكتاب بالا جاده 
والثاني في تخصيص السنة بالقياس . 

المطلق والمقيد 


أستلة على المقرر س 


e E o 
المجمل والمبين‎ 
. عرف المجمل لغة واصطلاحاً مع التمثيل‎ _ ٠١ 
هي ال اا تخ ان‎ 
الظاهر والمؤول‎ 

1 ها هى الظاهر ل و اضطا حا وزات 

- ما حكم العمل بالظاهر؟ 

- ما هو المؤوّل؟ 

- كم أقسام التأويل؟ ومئل! 

النسخ 

٢‏ _ عرف النسخ لغة واصطلاحا و و ات 
وما الذي يمتنع نسخه؟ وعلل لما تقول! ما شروط النسخ؟ 

۳ -اذكر آقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ وباعتبار 
الناسخ مع التمثيل لكل قسم»ء ما هي حكمة النسخ؟ 

- وما دلیل جوازه عقلاً ووقوعه شرعاً؟ 

الأخبار 

ا 

- اذكر أنواع فعل النبي بي مبيناً حكم كل نوع مع التمثيلء 
ما حکم تقریره ک؟ 

- وإذا وقع في عهده شيء لم یعلم به؛ فما حکمه وما 
الدليل؟ 


ڪ أستلة على المقرر 
سک ٩۹۸‏ 


٠‏ - اذكر أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه وباعتبار طرقه 
ومن هو الصحابي وهل قوله حجة؟ 

- هل أخبار الآحاد حجة؟ 

- ما المراد بتحمل الحديث وأدائه وما صيغ الآداء وما هي 


الإإجازة؟ 
الإجماع 
١‏ _ عرف الإجماع لغة واصطلاحاً واذكر محترزات التعريف . 
- هل الإجماع حجة؟ 
وها الدليل؟ 
- ما آنواع الإجماع؟ 


- وما هو الإجماع الذي یکفر مخالفه؟ 
ما القول الراجح في إمكان الإجماع الظني؟ 
A‏ 


القياس 

۷ _ عرف القياس لغة واصطلاحاً مع شرح التعريف. 

- ما هي آركان القياس؟ 

- هل القياس دليل شرعي وما الدليل؟ 

٨۸‏ - ما هي شروط القياس؟ ومثل لکل قياس فاسد لفوات 
E‏ 

E 

- عرف كلا من قياس الشبه وقياس العكس ومثل لهما. 


أستلة على المقرر س 


۹ = 
التعارض 

۹ - ما هو التعارض وما أقسامه وكم حالة لكل قسم؟ 

ومثل . 
الترتيب بين الأدلة 

١‏ - إذا تعارضت الأدلة فما الحكم؟ 

وا لدی يرجح ف و کو ل و الإجماع 
ومن القياس؟ 


المفتي والمستفتي 
۱- من هو المفتي؟ ومن هو المستفتي؟ ما هي شروط 
جواز الفتوى وشروط وجوبها؟ اذكر ما تعرفه من ذلك. 
- ما الذي يلزم المستفتي وما الذي ينبغی له؟ 
الاأجتهاد 
١‏ اغر ت ا لاجهاد ا و اطا 2 ومن هو ال 
- وما حكم خطاً المجتهد؟ 
التقليد 
۳ _ عرف التقليد لغة واصطلاحاًء وما مواضع التقليد؟ 
وهل يشترط لجواز التقليد أن تكون المسألة من الفروع ولماذا؟ 
وما هو القول الراجح في ذلك» وما دليل رجحانه؟ 
- اذكر أنواع التقليد وحكم كل نوع» وهل المقلد عالم 
وما حکم فتواه؟ 


\ 


الفهرس چو yy‏ 


۹ 

7 8 

الفهرس 

8 5 
الموضوعات الصفحة‎ 
O ak مقدمة المؤلف‎ 
e E SS أصول الفقه : تعریمه‎ O 
NS i AMS CS E فائدة أصول الفقه‎ 
E ee eS aE AS الأحكام: أقسام الأحكام الشرعية‎ © 
mages الآحكام الوضعية‎ 


Ve esera ESS الکلام: تعریفه‎ ٥ 
o أقسام الكلام‎ 
O A A الحقيقة والمجاز‎ 
Ye e LES ASN الأمر: تعريفه - صيغ الامر‎ ٥ 
TOS ما تقتضيه صيغة الأمر‎ 
E EEO OEE DE EO ما لا يتم المأمور إلا به‎ 
LASERS ARREARS النھی : تعریفه‎ ٥ 
OE I o ی‎ 
E E اقا بالأمر والنهي‎ 
e OS O موانع التكليف‎ 
E essen العام: تعريفه - صيغ العموم‎ 0 
a E العمل بالعام‎ 
VN Seen الخاص : تعريفه‎ ٥ 
EER RE روط الاسعاء‎ 


سا ۹۲ 


ڪڪ الفهرس 


الموضوعات الصفحة 


2 المطلق والمقيد: تعريف المطلق - تعريف المقيد - العمل بالمطلق‎ ٥ 
aaa aR المجمل والمبين: تعريف المجمل‎ ٥ 
aR SRS RS تعريف المبين‎ 


حكمة النسخ 


الفهرس چو ضضض 


— 0 ۳ 

الموضوعات الصفحة 
٥‏ الاجتهاد: تعريفه - شروط الاجتهاد Araneae‏ 
ما يلزم المجتهد Nees‏ 

RVs ه التقليد: تعريفه - مواضع التقليد‎ 
AAs ecard ekê انواع التقليد‎ 
Aaaa AS فتوى المقلد‎ 
QV aaa aR ona RR المراجع‎ 9 
OT CLEA BER ee ا أسئلة على المقرر‎ 
٠١۱ 


